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 إذا فشلت، بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب
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 على الفشل، وإذا جردتني من نعمة الصحة
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 الشكر

 بسم الله الرحمان الرحيم

 " لئن شكرتم لأزيدنكم "

 صدق الله العظيم

نشكر الله تعالى كثيرا ونحمده ونستعين به، ومن هذا المنطلق وبدون   ❖
أدنى مجاملة وبكل حقيقة وصدق، وبدون أدنى ذاتية وبكل  

أستاذنا  موضوعية، نشكر جزيل الشكر صاحب الفضل الكبير علينا  
 المشرف الدكتور " حميد ف لاح "

ليس فقط على توجيهاته ونصائحه أثناء إعداد هذه المذكرة، بل على كل  
 ما قدمه لنا كطلبة، لك منا ف ائق الاحترام والتقدير.

كذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة كلية الحقوق وخصوصا   ❖
 المدرسين لتخصص الدولة والمؤسسات.

 هذا العمل ولو بكلمة طيبة.  لكل من ساهم في

 .إلى كل هؤلاء الشكر والتقدير وجزا الله الجميع خير الجزاء

 

 

 

 



 

 إه              داء

لى من إلجنة تحت أ قدإمها وإلصبر ملئ كفيها  إ 

 وفي إلخفاء دعت لي وبكت من أ جلي،

لى من زرعت إل مل في صدري وإلنور في قلبي،  إ 

لى من   ساندتني طوإل حياتي،وغرست إلطموح في تفكيري، إ 

 وأ عطتني إلكثير ولم تبخل،

 ولن تبخل: "أ مي إلغالية"

لى من لا تكفيه كلمات إلشكر لى من سعى وتعب ل رتاح، إ   إ 

 ولا قصائد إلشعر، ولا خطب إلنثر،

لى من أ ضاء لي إلدرب: "أ بي إلعزيز"  إ 

خوتي وأ خوإتي لى إ   إ 

لى كل إل صدقاء  إ 
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لى من سمعت ندإئي ليلة ميلادي وحضنتني بصدرها إلدإفئ  أ هدي ثمرة جهدي هذه إ 

لى من أ لهمتني روح إلعطاء وسمة إلتوإضع وسهرت إلليالي على تربيتي  إ 

 أ مي *** إلغالية أ طال الله في عمرها ***

لى من  كان س ندي في إلحياة وقدوتي في إلصبر وإلكفاحإ   

لى قدوتي في هذه إلدنيا وشعاع أ ملي  إ 

 أ بي *** إلحنون أ طال الله في عمره ورعاه ***

لى إلزوجة إلكريمة إلتي رإفقتني بصبرها وحلمها أ طال الله عمرها  إ 

لى إبناي "محمد عبد إلقدوس" و"أ نس" رعاهما الله وحفظهما  إ 

لى كل من يحمل لقب "توريري إ  " 

لى طلبة إلماستر   إ 

لى كل من وسعتهم ذإكرتي ولم تسعهم مذكرّتي  إ 

 

 

 

 

 

 إهــــداء

 نبيل
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 مقدمة:   

إن تحقيق العدالة في الدولة تقتضي أن يكون لكل فرد حق اللجوء إلى قاضي    
عادل محايد ونزيه، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان مستقلا، فالهدف الأسمى من القضاء هو إقامة 

أساس الحكم ودعائمه، لأن العدل عند جميع الناس معنى جليل، نطمئن العدل الذي يعتبر 
إليه النفوس وتستقر إليه الأفئدة، ويأمن الانسان بوجوده على عرضه وماله ونفسه ويسارع 

 بتوافر هذا الأمن والأمان إلى عمارة الأرض وطلب الرزق.

ذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس الع    دل، فمن خلال وا 
 تأدية وظيفة العدل يحس المواطنون بمهابة الدولة ويكنون لها كل الاحترام والثقة.

ن تنظيم شؤون الحكم والمجتمع لا سيما في الدولة الحديثة المبنية على النظام     وا 
الديمقراطي وجود هيئات ومؤسسات تتولى ذلك، والمتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة 

إلى جانب السلطة القضائية، لتقوم كل منها بوظائفها منفردة بما أناطها الدستور  التنفيذية
والقانون، ومعلوم أن السلطة الأولى تقوم بسن القوانين، والثانية تقوم بتنفيذها، وأما السلطة 

 القضائية فتتولى تطبيقها.

ين ورغم أن هناك تعاون متكافئ، وتأثير متبادل بين هذه السلطات خاصة ب   
السلطتين السياسيتين التشريعية والتنفيذية، على أن تكون السلطة القضائية مستقلة عنهما، ثم 
مستقلة عن العمل السياسي وخاصة عن السلطة التنفيذية التي تعد غالبا هي محركة ومسيرة 
الجهاز القضائي، كما لا يمكن الحديث عن هذه الوظائف الثلاث في الدولة واستقلال كل منها 

ي مواجهة الأخرى إلا في إطار مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدت معظم دساتير الدول ف
على أهميته كمبدأ أساسي لا يمكن الحياد عنه، وهذا المبدأ يجعل للقضاء هيبته ويضع الجميع 
تحت طائلة القانون، ولقد نادى به مونتسيكيو فيقيم نظريته على ضرورة التمييز بحزم بين 

ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويقول أنه بتوازن السلطات بشكل جيد تصبح السلطات ال
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السلطة هي حدود السلطة نفسها، و يضيف ) لقد أثبتت التجارب التاريخية أن كل إنسان يتمتع 
بسلطة استعمالها إذ يتمارى في هذا الاستعمال إلى أن يصطدم بحد يوقفه، إن الفضيلة نفسها 

حدود وللوصول إلى عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام قائم  في حاجة إلى
 1.(على أساس أن السلطة تحد السلطة

 ويعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد أعمدة الدولة القانونية الحديثة.

ولعل ضمان وتجسيد مبدأ المشروعية على أرض الواقع يتطلب وجود سلطة قضائية    
مستقلة قوية تتولى ضمان وتجسيد هذا المبدأ القاضي بأن يخضع الجميع للقانون والقضاء، 
إذ لا يمكن للقضاء القيام بوظيفته لا سيما الفصل في القضايا دون أن يكون سلطة قائمة 

 لتشريع والتنفيذ.بذاتها بجانب سلطتي ا

ويجب أن تكون هذه السلطة غير تابعة لأي سلطة أخرى مهما كانت، وأن يتم    
تسييرها من طرف من هم في ظلها دون ولاء لأي جهة، وأن لا تكون تحت أية وصاية غير 
السلطة القضائية نفسها، وقيام سلطة قضائية مستقلة في الدولة من المبادئ التي كرستها معظم 

المؤرخ في  40/33يق والاتفاقيات الدولية، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم المواث
الذي أورد المبادئ  1985جانفي  29المؤرخ في   40/146، وقرار رقم  1985نوفمبر  29

الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والسبل التي تؤدي إلى هذا الاستقلال، مع العلم أن 
الإسلامية لما له من مكانة سامية ومنزلة  الشريعةء وجد جذوره العميقة في استقلال القضا

عالية لأنه جعل لهدف نبيل وهو إقامة ميزان العدالة في الأرض وتطبيق مبادئ الحق فيها 
 وعهد الخلفاء الراشدين من بعده. -صلى الله عليه و سلم -وخاصة في عهد النبي 

                                                            
 .256، ص1999د. محمد نصر مهنا، في نظرية الدولة والنظم السياسية، المكتب الجامعي، الاسكندرية،  1
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التكريس الدستوري للقضاء كسلطة قائمة بذاتها ويظهر الاستقلال كذلك من خلال    
مساوية للسلطتين الأخريين في الدولة، وبما يحقق الاستقلال العضوي لهذه السلطة، وكذلك 

 الاستقلال الوظيفي.

قارنة لمبدأ انطلاقا من الأهمية الخاصة التي أصبحت توليها الأنظمة الدستورية الم   
استقلالية القضاء باعتباره الحامي الطبيعي للحقوق و الحريات الفردية والعامة، فكان لزاما 
على هذه الدراسة البحث في الإطار القانوني الذي تتجسد فيه فكرة الاستقلالية سواء من خلال 

نون العضوي الدستور كسند قانوني أو القانون الدستوري كإطار علمي وفقهي، علاوة على القا
، كما تمتد هذه الدراسة إلى 12 - 04والقانون رقم  11 - 04المنظم للجهاز القضائي رقم 

القانون الإداري الذي تتفاعل من خلاله أدوار القضاء ومسعاه نحو ضبط النشاط الإداري و 
 . تقويمه بما يتناسب مع فكرة المشروعية وتفعيل فكرة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

تتجلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية في تتبع مراحل فكرة استقلالية القضاء    
من خلال الدساتير التي عرفتها الجزائر وتحديد جملة المتغيرات القانونية والسياسية التي دفعت 

حاطته بحماية قانونية من  جهة وتوفير آليات المؤسس الدستوري نحو تطوير مركز القضاء وا 
فعالة في ممارسة وتطوير العمل القضائي وتحديد طبيعة العلاقة التي تربط القضاء بالسلطة 

 التنفيذية والتشريعية.

كما تتجسد أهمية الموضوع من خلال مناقشة دور القضاء في صلب القانون    
لتحقيق فكرة دولة الدستوري، بل أن مبدأ استقلالية القضاء يعد من أهم الضمانات الحديثة 

 القانون ومبدأ سيادة القانون.

كما تسعى الدراسة إلى البحث ومناقشة جملة القواعد والمبادئ الدستورية التي    
ومدى كفايتها لتحول القضاء من وظيفة إلى  2016حظيت بها السلطة القضائية في دستور 

 مواجهة باقي السلطات. سلطة قادرة على التمسك بصلاحياتها الدستورية والقانونية في 
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وما  ،مفهوم استقلالية القضاءتحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية مقتضاها    
 هي الضمانات التي كرسها المؤسس الدستوري لتحول القضاء من وظيفة إلى سلطة؟

التساؤلات الفرعية ولعل مناقشة أبعاد هذا الموضوع يستلزم حتما الوقوف عند بعض    
 منها:

 ـ ماهي شروط استقلالية القضاء؟   

 ـ إلى أي مدى يمكن لاستقلالية القضاء أن تدفع باتجاه تحقيق فكرة دولة القانون؟   

إن مناقشة أبعاد هذه التساؤلات يستلزم حتما استعراض المفاهيم الفقهية لاستقلالية    
ضائية من خلال الدساتير التي عرفتها الجزائر القضاء وتتبع مراحل تطور مركز السلطة الق

 علاوة على الاستئناس بالعديد من الأحكام والقواعد الدستورية عبر التجارب الدستورية المقارنة.

 لمعالجة إشكالية هذا البحث اعتمدنا منهجين أساسيين:

بيعة المصطلحات والمفاهيم استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي لبيان ط المنهج الوصفي:
المتداولة في الموضوع، من خلال بيان مفهوم مبدأ استقلالية القضاء وشروط تكريسه في النظم 
الدستورية الحديثة، كما من مقتضيات هذا المنهج الوقوف عند مجمل القواعد الدستورية 

 والقوانين التي تشكل الإطار القانوني لهذا المبدأ.

ن مقتضيات دراسة هذا الموضوع الاستعانة بالمنهج التحليل من خلال مالمنهج التحليلي: 
براز النتائج التي  الوقوف عند واقع مبدا استقلالية القضاء في النظام الدستوري الجزائري، وا 
تفرزها مختلف النصوص القانونية التي تحيط بالموضوع ومدى قدرة القضاء على التحول من 

ذاتها تستطيع القيام بمهامها وصلاحياتها ودون التأثر بباقي مجرد وظيفة إلى سلطة قائمة ب
 السلطات، علاوة على بيان وتحليل علاقة مبدأ استقلالية القضاء بدولة القانون.
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وللوصول بهذه الدراسة إلى الأهداف المرجوة قسمنا موضوعنا محل الدراسة إلى فصلين وقسمنا 
حث، الفصل الأول تناولنا فيه استقلالية القضاء كنتيجة لمبدا الفصل كل فصل إلى ثلاث مبا

بين السلطات، حيث في المبحث الأول تطرقنا إلى أسس استقلالية القضاء والمبحث الثاني 
إلى علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية والمبحث الثالث علاقة السلطة القضائية 

ثاني تناولنا فيه ضمانات استقلالية القضاء، حيث تطرقنا في بالسلطة التنفيذية، وفي الفصل ال
المبحث الأول إلى الضمانات المتعلقة بالمركز القانوني للقاضي والمبحث الثاني إلى الضمانات 

 المؤسساتية لإستقلالية القضاء والمبحث الثالث إلى الضمانات الداعمة لإستقلالية القضاء.
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ر ــــــن دون توفيــــــــــ  والقوانيـــــــــي تقرير المبادئ والنص عليها في الوثيقـ  الدتتوريــيكف لا
لا كانــ  تلــ  المبــادئ  الحمايــ  الفيليــ  واليمليــ  لهــاط ودون تعبيــى واويــي علــ  الو ــن التــليم وائ

يـــا  مباحـــاط وبالتـــالي لابـــد مـــن و ـــود  ل شـــي بح كـــ  صـــمفرغـــ  مـــن ماـــامينها ومحتوا ـــا وي
لحماي   ذه النصوص من الخروج عليها ومخالفتهاط وت تد في الدولـ  المياصـرو و ـود ثـ   

حددتــن لهــا الوثيقــ  الدتــتوري ط فالتــلع  التشــرييي   تــلعا  تقــوم بو ــالف مختلفــ  حتــ   مــا
أما اختصاص التـلع   ط اتختص بتن القوانين والتشرييا  ومهم  التلع  التنفيذي   ي تنفيذ

حكـــم القـــانون والحكـــم فـــي المنا عـــا  والقاـــايا التـــي تنشـــ  بتـــب  تنفيـــذ  إنـــ ا هـــي القاـــالي  ف
 القانون.

ولكي تت تد مهم  التلع  القاالي  في اختصاصاتها الدتـتوري  ومهامهـا ي ـ  أن  
تكـــون  ـــذه اسخيـــرو تـــلع  عامـــ  إلـــ   انـــ  تـــلعا  أخـــرب فـــي الدولـــ  ومتـــتقل  وفقـــا لمبـــدأ 

لقاـــا  وـــادرا علـــ  ت تـــيد مبـــدأ الشـــرعي  واحتـــرام تـــيادو الفصـــ  بـــين التـــلعا  حتـــ  يكـــون ا
القـــانون وتعبيقـــن تعبيقـــا صـــحيحاط وبالتـــالي لا يمكـــن الحـــدي  عـــن دولـــ  القـــانون دون و ـــود 

سفــــراد دون و ــــود واــــا  متــــتق  كفيــــ  بحمايــــ  اتكــــريي حريــــا  وحقــــوى لا واــــا  متــــتق  و 
 النصوص المقررو لتل  الحقوى والحريا .

كنتي ـــ  لمبـــدأ الفصـــ  بـــين التـــلعا   تق لي  القاـــا  وأ ميتـــنأ اتـــدمبـــوللحــدي  عـــن 
وشـروعن وكـذل  ع وـ  التـلع   القاـا  وأ ميتـن اتـتق لي ي در بنا التعـرى إلـ  مفهـوم مبـدأ 

القاــالي  بمختلــف التــلعا  اليامــ  فــي الدولــ  وحــدود تلــ  الاتــتق لي  فــي موا هــ  التــلع  
 .التشرييي  والتلع  التنفيذي 

أتي اتتق لي  القاا  في ط بد من تقتيم  ذا الفص  إل  ث   مباح لذل  كان لا
ي  والتنفيذي  في يالمبح  اسو  ثم توف نتعرى إل  ع و  التلع  القاالي  بالتلع  التشري

 .مبحثين متتقلين
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 المبحث الأول: أسس مبدأ استقلالية القضاء
ي تقوم عليها التلع  ييتبر مبدأ اتتق لي  القاا  من المبادئ استاتي  الت 

نتي   لمبدأ الفص  بين التلعا  الذي نادب بن  االي  في الدول  المياصروط و والق
يؤثر بشك   بمبدأ اتتق لي  القاا  و ذا ما امتاتييد خرى  ذا المبدأ  "مونتتيكيو" ولي   

 و  اليالم.دكبير عل  ويام دول  القانون في أي  دول  من 
لذي يقي الحاكم والمحكوم في ال لـم علـ  حـد تـوا  سنـن يقـيم رع افالقاا   و الد     

افـن والتـي تتمثـ  أتاتـا فـي داليد  والمتـاواو فـي الم تمـوط وحتـ  ي تـد ويحقـى  ـذا المبـدأ أ 
نينــ  بــين اسفــراد لابــد مــن  العمتحقيــى دولــ  القــانون وحمايــ  الحريــا  والحقــوى ونشــر اسمــان و 

 تن عل  كاف  التلعا  المو ودو في الدول .ويامن عل  أتي متين  تدعم اتتق لي
وعل   ذا استاي نتعـرى مـن خـ    ـذا المبحـ  إلـ  مفهـوم اتـتق لي  القاـا  فـي 
المعلــ  اسو  وكــذل  تــوف نتعــرى إلــ  القاــا  بــين الو يفــ  والتــلع  فــي المعلــ  الثــاني 

 اتتق لي  القاا  في المعل  الثال . أركانخير نتعرى إل  اسوفي 
 الأول: مفهوم استقلالية القضاء المطلب

ـــدأ الدراتـــ  تعـــرى ت  ـــن تيريـــف مب ـــ  إلـــ  تيريـــف القاـــا  ومن مـــن خـــ    ـــذا المعل
 أ ميـــ وشـــرعا فـــي الفـــرع اسو  ثـــم نتعـــرى إلـــ   اصـــع حاتيريفـــن    ثـــمالقاـــا  ل ـــاتـــتق لي  
الفرع القاا  في  اتتق لي القاا  في الفرع الثاني وأخيرا توف نتعرى إل  شروع  اتتق لي 
 .الثال 

 القضاء استقلاليةتعريف : الأولالفرع 
نحاو  أن نيرج إل  تيريف القاا   اتتق لي مبدأ بتيريف الوب  التعرى إل  

 .وشرعا اصع حاالقاا  ل   و 
 أولا: تعريف القضاء

سنـن يحتـاج إلـ   ايرب رمتـيي بنهـام أن لفـ  القاـا  فـي الل ـ  ييتبـر واصـر  القضاء لغة:-1
 لاحتوالـــنفــ  بال تينيــ  أشــم  وأبلــ  ل  لواط كــالحى واليــد  ومنــن القاـــا  باليــد  ط عبــارو أخــرب
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فــ  اليربــي و ــذا الــرأي مــردود عليــن ط حيــ  وــا  ال  ــري " كــ  مــا علــ  مينــ  اليدالــ  دون الل  
ووــا  أ ــ  الح ــا  بــ ن القااــي ل ــ   ــو  طأحكــم عملــن" فمحكــام اليمــ  يقصــد بــن إحقــاى الحــى

ودحـ  ال لـم ونشـر لها و وعو اسمور ييني إر اع الحى سصـحابن  القاعو للأمور المحكوم
 .1اليد 

 ـو ولقد  ا  في المي م الوتيع لتيريف القااي ب نن القاعو للأمور المحكـوم فيهـا و 
 بط و ــو مــن تيينــن الدولــ  للن ــر فــي الخصــوما  والــدعاو مــن يقاــي بــين النــاي بحكــم الشــرع

صدار   ن ومقره الرتمي إحدب دور القاا .و التي يرا ا عبقا للقان اسحكاموائ
 لابن ا  في لتان الير  فقد ويعلى لف  القاا  في الل   عل  ميان مختلف  

 اتتقا وال مو اسواي  أو القاايا كما يقا   واسدا من ور أن القاا  بمين  الحكم 
 .مفردتها واي  اسحكامف نط أي  ي  واايا يحكم بين الناي والقاايا 

واــــا  فهــــو وــــا  إذا حكــــم وفصــــ  وواــــ  القااــــي بــــين  طقاــــيي طويقــــا  واــــ 
 .2الخصوم أي وعو بينهم في الحكم

وود  ا  القاا  في الل   بيدو ميان تتقار  في ميانيها ومر يهاط فلقد  ا  بمين  
مااؤه والفراغ منن ومنن وولن تيال : "  يَامًا فَمِذَا وَاَيْتُمُ الصَّ وَ فَاذْكُرُوا اللَّنَ وِ إحكام الشي  وائ

وَوَاَ  رَبَُّ  أَلا تَيْبُدُوا " ولقد  ا  بمين  الحكمط ومنن وولن تيال :3"…وَوُيُودًا وَعَلَ  ُ نُوبِكُمْ 
 ين والإع مأي حكمنا وأل منا بن وي تي القاا  عل  و ن الإب غ والتبي   4" …إِلا إِيَّاهُ 

 

                                                           
كلي  الحقوى ط  امي  تيد  طمذكرو ما يتتير ط1989صديى تيوداوي ط إتتق لي  التلع  القاالي  في ال  الر بيد  -1

 .47ط ص2007تبتمبر  طالبليدو طدحل 
غيتري  ين اليابديط حدود اتتق لي  التلع  القاالي  في الفقن الإت مي و التشريو ال  الري ط دار  وم  للعباع   -2

 .16ط ص 2014والنشر و التو يو ط ال  الرط 
 .103تورو النتا ط الآي  روم:  -3
 .23 :تورو الإترا ط الآي  روم -4
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تَيْنِ وَوَاَيْنَا إِلَٰ  بَنِي إِتْرَالِيَ  فِي الْ وا  تيال : " وي تي  1"…كِتَاِ  لَتفُْتِدُنَّ فِي اسَْرِْ  مَرَّ
نْهَا…"َ القاا  بمين  بلوغ الشي  ونيلن ومنن وولن تيال :  وَعَرًا  لَمَّا وَاَٰ  َ يْدٌ مِّ

 .2"…َ وَّْ نَاكَهَا
 .أعلقها عل  مين  القاا  في الل   بنص القر ن الكريم و ذه بي  المياني

 و مختلف فين خاص  لدب فقها  القانون اليام  اصع حاا  القا :اصطلاحاالقضاء  -2
لي إل  ن رو ك  فل  إل  اليم  القاا اتتنادا ذا الش ن  بحي  تيدد  التيريفا  الواردو في

لمين  القاا  منها من  الاصع حي ومن المفا يم  وتمي ه عن اليم  التشرييي والإداري
ولقد عرفن" كاري دي  3واو التنفيذ بين الناي"التلع  التي ت ي  اليدال  م عرفن عل  أنن

مالبير" عل  أنن الو يف  التي تباشر ا  يل  واالي  وفقا للأشكا  الإ رالي  التي ين مها 
الفص  حاوريا في "كما أن أنصار التلعا  الث ث  عرفوه ب نن  4القانون لهذا ال ر "

 .6وييرف أياا ب نن الحكم في المنا عا  5تعبيى القانون

بين الفقها  حي   الإت مي يختلف أمر تيريف القاا  في الشريي   القضاء شرعا: -3
ط ولقد عرفن 7اللف ي في كلم  القاا  الاشترا عبد اليليم مرتي" ذل  إل   الدكتور"ن ير ي

ط إذ يتحقى 8ابن رشد عند المالكي  عل  أنن "الإخبار عن الحكم الشرعي عل  تبي  الإل ام
 ي الإخبار ويقصد بن التبيين والإ هار والحكم  أمورالتيريف بث   القاا  حت   ذا 

 .الشرعي الذي ييني الر وع إل  المصادر الشرعي  والإل ام وييني تنفيذ الحكم
                                                           

 .04وم تورو الإترا ط الآي  ر   -1
 .37تورو الاح ا  ط الآي   -2
م ل  المحاماو تصدر ا نقاب  المحامين ط اليدد التاتو و الياشر  طالم يد المحاميط اتتق   القاا  أ.ص ح عبد -3

 .41طص 1984نوفمبر ديتمبر 
 .97ط ص 1986 طمبادئ القاا  المدنيط وانون المرافيا ط دار الفكر اليربيط العبي  اسول طد. فهمي و دي راغ  -4
 .240ط ص2001د .محمد الييد ال ري ط المرك  القانوني للنياب  اليام ط رتال  دكتوراهط دار الفكر اليربيط القا روط  -5
 .48صالمر و التابىط صديى تيوداويط  -6
 ط امي  ال  الر طالخروب   طكلي  أصو  الدين طرتال  ما يتتير في الشريي  الإت مي ط اتتق لي  القاا  طمتيود دالي-7

 .06ط ص2001-2000 طالتن  ال اميي 
 .11-10ط ص2001ط التلع  القاالي  بين الشريي  والقانونط دار الريحان  ال  الرط د عمار بواياف -8
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ولقد ذ   الحنابل  إل  تيريف القاا  عل  أنـن تبيـين الحكـم الشـرعي والإلـ ام وفـ  
ولقــد ذ ــ   1فــي المــذ   المــالكي الخصــوما  " و ــذا التيريــف وريــ  إلــ  تيريــف ابــن رشــد

 .2"الكتاني من المذ   الحنفي  إل  تيريف القاا  عل  أنن الحكم بين الناي بحى
أمــا فيمــا يخــص تيريــف الشــافيي  فلقــد ذ ــ   مهــور علمــالهم علــ  أن القاــا   ــو 

 ط3أي إ هــار حكــم الشــرع فــي الواوــو "فصــ  الخصــوم  بــين خصــمين فــ كثر بحكــم ا  تيــال "
القليوبي القاا  عل  انن الحكم بين الناي أو إل ام بـالحكم الشـرعي و ـذا التيريـف  ولقد عرف

وريـــ  إلـــ  تيريـــف المالكيـــ ط حيـــ  ي هـــر فيـــن أن و يفـــ  القااـــي  ـــي الحكـــم والفصـــ ط وأن 
 .4من مصادره الشرعي  اسخيرالحكم مل م ويتتنبع  ذا 

 القضاء  استقلاليةثانيا: مدلول تعريف 
القاــا  الركيــ و استاتــي  للقاــا  وبدونــن لا تتــتعيو التــلع   لي اتــتق ييتبــر مبــدأ 

ـــ  أحتـــن و ـــن كمـــا ي ـــ  تكريتـــن  ـــين النـــاي أو تقـــوم بيملهـــا عل ـــيم اليـــد  ب القاـــالي  أن تق
وتعبيقـن فــي الواوـوط وي ــ  أن يتــتقر فـي اــمير القااـي ذاتــن ولا يتــدخ  أي كـان فــي عملــن 

القاـا   اتـتق  القـانونط ووـد تعـور مفهـوم توا  في حكمن أو في إ را اتـن ت تـيد الدتـتور و 
مـن القاـا  كو يفـ  إلـ  القاـا  كتـلع  إلـ   انـ   المقارنـ عبر المواثيى الدولي  والدتـاتير 
 .التلعتين التشرييي  والتنفيذي 

القاــا ط  لاتــتق  الم تمــو الــدولي علــ  حــد أدنــ  مــن المبــادئ استاتــي  اتفــى فلقــد 
ي إصـدار حكمـن وحمايتـن مـن كـ  أشـكا  الاـ وع والإكـراه القااـي فـ اتتق  ن المهم  و س

" لكــ   :علــ  أنــنفــي مادتــن الياشــرو  1948لحقــوى الإنتــان ليــامفلقــد نــص الإعــ ن اليــالمي 
 .ي أن تن ر وايتن أمام محكم  متتقل  ون يه "... فإنتان الحى

                                                           

 .12المر و نفتنط ص   -1
 .12المر و نفتنط ص   -2
لبنان ال    الثامن  طبيرو  وطر الفكر المياصر دا طتوري  طدمشى طدار الفكر طالفقن الإت مي وأدلتنط و ب  ال حيلي .د -3

 .5934ط ص 1997ط العبي  الرابي 
 .13-12ط المر و التابىط ص عمار بواياف .د -4
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  عل  حى الل و  وود نص البيان اليالمي لحقوى الإنتان في الإت م الصادر تن 
إل  واا  متتق ط وذل  في الحى الرابو المتمث  في اليدال ط الذي نص عل  ل و  الفرد 

وعل  الحاكم المتلم أن يقيم  ذه التلع  ويوفر لها  ...إل  تلع  شرعي  تحمين وتنصفن
 .1واتتق لهادتها االامانا  الكفيل  بحي

اسخرب وبييدو  وتصرح ك  بلدان اليالم بو ود تلع  واالي  متتقل  عن التلعا 
وتيني كلم   2ا وع توا  أصدر  من المؤتتا  الرتمي  أو المحيع التياتيالعن ك  

و ي أياا القدرو والشدو وتيني الووف والحد ولها ميان   3"تلع  " الح   والبر ان والتيعرو
أخرب منها: التمكن والقهر ويقا  تلع  ا  علين أي  ي  علين ووو ووهرا ووا  الصاغاتي 

 .4ال لب أن  ذا التركي  يد  عل  القوو والقهر و 
 و أن يكون القااو أحرار في البح  عن الحى واليد   ويقصد باتتق   القاا :

لا دون أن يكون  نا  ت ثير من التلع  أو ا ع من حاكم أو تدخ  من ذوي النفوذ وأن 
 :6كما يقصد بمبدأ اتتق لي  القاا  ط5في ا  لوم  لالم يخافوا

والتي ت يلن متتق  بالرأي بييدا  نالمصادر التي يتتقي منها حكممنح القااي  -
 .عن ت ثير ال ه  التي عينتن وغير خااو في أدا  مهامن ل ير النص

أن يكون القااي بمن ب عن ك  ت ثير أو تدخ  يؤدي إل  مي  مي ان اليدال  في  -
  .و انحرافن في إمتاكن بحياد ون ا  أيده 

                                                           
ع ن اسمم المتحدوط دار الميرف ط  -1  .175ط ص 2001الشيخ حمد ال  اليط حقوى الإنتان بين تياليم الإت م وائ
 .87ط ص 1991ط ال  الر طدار الام  طقراعي  للتلع  )بين الن ري  والواوو(الممارت  الديم طبوع م بن حمودو .د -2
-2015ط 1ط إتتق لي  التلع  القاالي  في دو  الم ر  اليربيط كلي  الحقوىط  امي  ال  الر ا ين مديح  بن .د -3

 .111ص  .2016
 .95نفي المر وط ص  طمتيود دالي-4
درات  مقارن  بين الفقن الإت مي ووانون  طلقااي وامانا  ن ا تنحماي  ا طعاد  محمد  بر أحمد شريف. د -5

دار ال امي  ال ديدو  ط2006 لتن  ط142 المرافيا  المدني  ووانون التلع  القاالي  وفقا سحدا  التيدي   بالقانون روم
 .125ط ص 2008ط مصر طالإتكندري 

 .111 ص التابىط نفي المر و طا ين مديح  بن -6



 الفصل الأول                          استقلال القضاء كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات 

13 
 

من  م من منين عل  مقوما  حياتهم يييشون في  أنفتهمر ا  القاا   أن يكون -
 .و أفراد لهمأكيد ر ا  الإدارو 

 .و و  اتصاف اسحكام القاالي  بالح ي  -
في الواوو من خ   المفهوم المواوعي الذي ييتبر  ي هرواتتق   القاا  

اواو مو ك  من القاا  بصفتن تلع  من تلعا  الدول  الث   تقف عل  ودم المت
التلعتين التشرييي  والتنفيذي  و ذا الم هر ييعي اتتق   القاا  ميناه الحقيقي سن إنكار 

 ل تتق  أما المفهوم الشخصي  1الاتتق لي وصف التلع  عل  القاا  ي رده من 
بمهام و الفهم بحي  يماري القااي  ااع عهمالقاالي  و اتتق   القااو ك فراد أثنا  

 .2أو تدخ  من أي   ه  كان  ف  يخاو إلا لحكم القانون والاميردون ت ثير  بنوا 
إلا مـن  هـ   وعـدم عـ لهمي   تـوفير الحمايـ  للقاـاو ولتحقيى الاتتق   الشخصي 
 اليدالـــ  لاتـــتق  يت تـــد فـــي الإعـــ ن اليـــالمي  و ـــو مـــاواـــالي  لإبيـــاد م عـــن أي اـــ ع 

ـــدا مـــونلالصـــادر فـــي مـــؤتمر  ـــادئ 1983 تـــن  كن استاتـــي  بشـــ ن اتـــتق   القاـــا   والمب
التــلع   اتــتق  فــي  اسو باعتبــاره المر ــو الــدولي  1985المتحــدو تــن  اسمــمالصــادر عــن 

 .3القاالي  في اليالم
الـــذي  1996مبــدأ الفصــ  بــين التــلعا  بصــدور دتــتور  تبنــيأمــا فــي ال  الــر تــم 

وبـنص  "التـلع  القاـالي  متـتقل " منـن 129 تمخ  عنن تلع  واالي  متـتقل  عبقـا للمـادو
 للتيــدي  والامــر نفتــن بالنتــب  "القااــي لا يخاــو الا للقــانون"التــي تقاــي بــ ن  138 المــادو

                                                           
نشر  ذا الكتا  سو  مرو باليدد الثال  من م ل  القااو )د  ( اتتق   التلع  القاالي ط عبو و  طد عصفورد محمو  -1

 .06ص 
 .26ط ص1999ط 2فاروى الكي نيط اتتق   القاا ط المرك  اليربي للمعبوعا ط دار المؤلف بيرو ط لبنانط ع  -2
 النها دار  طدون تن  عبو طالدولي  واليربي  والإت مي اتتق   القاا  من و ه  الن ر  طد. محمد نور شحات  -3

 .10اليربي ط ص
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وتمــاري فــي  التــلع  القاــالي  متــتقل " التــي نصــ : 156فــي المــادو 2016ليــام  يلدتــتور ا
 .إعار القانون

 ".اتتق   التلع  القاالي  اامنرليي ال مهوري  
أشار إل   1949 لم بن أن القانون استاتي لن ام الحكم اسلماني تن ومن المت

يتمتو القااو : "منن عل  97منن حي  نص  المادو 98و  97 القاا  في المادتين اتتق  
ييين القااي بشك  دالم ولا يمكن  و لا يمكن متا لتهم إلا بالعرى القانوني  بالاتتق لي 

شك  ع   دالم أو مؤو  وأياا لا يمكن نقلن أو إحالتن عل  كان بأع لن بدون موافقتن توا  
 .1"التقاعد وب  انتها  مدو خدمتن الا بقرار واالي

 ": منن 64القاا  في المادو  اتتق  الفرنتي الحالي أشار إل  مبدأ  الدتتور أما
  الم لي اسعل  للقاا يامن رليي ال مهوري  اتتق   التلع  القاالي  ويياونن في ذل 

 2."ويحدد ن ام القاا  وبقانون أتاتي والقااو غير وابلين للي  
القاا   اتتق لي ومن خ   ذل  نتتنتج أن مي م الدتاتير الدو  نص  عل  

 كتلع  إل   ان  التلع  التشرييي  والتلع  التنفيذي .
 القضاء استقلالية أمبد الفرع الثاني: أهمية

دولي كبير كمبدأ عام يتتو    اعتراف  كان مح فقدن را س مي   ذا المبدأ 
ط وود دون  ذا الاعتراف في اليديد من الوثالى والميا دا  والإع نا  التنفيذو  الاحترام

نص في مادتن الياشرو عل  أنن:  1948الدولي ط فالإع ن اليالمي لحقوى الإنتان تن  
تقل   ر وايتن محكم  متواو التام  مو الآخرين الحى في أن تنا"لك  إنتان عل  ودم المت
 وفي أي  تهم    الي  تو ن إلين". والت اماتنللفص  في حقوون  ومحايدوط ن را منصفا وعلنيا

 

                                                           
 ط 2012ط 1ع لبنانط طبيرو  طالعبي  اسول ط منشورا  الحلبي الحقووي  طاتتق   القاا ط وتيم حتام الدين اسحمد -1

 .159ص 
 .154ص  طالمر و نفتن -2
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في مادتن  1966قوى التياتي  والمدني  لتن  كما نص اليهد الدولي الخاص بالح
رد أمام القاا  ومن حى ك  ف تي "الناي  مييا توا رابي  عشرط الفقرو اسول  عل  أنال

 أنوفي أي  دعوب مدني ط  والت اماتنلدب الفص  في أي  تهم    الي  تو ن إلين أو في حقوون 
تكون وايتن مح  ن ر منصف وعلني من وب  محكم  مختص  ومتتقل  وحيادي  منش و 

 ."ونبحكم القان
في  أبرم التي  اسوروبي  لحقوى الإنتان الاتفاوي فمن عل  المتتوب الإوليمي أما 

في المادو التادت  الفقرو اسول  التي نص   1953وأصبح  نافذو في عام  1950روما 
 1978لحقوى الإنتان التي أصبح  نافذو عام  اسمريكي  الاتفاوي عل  المبدأ نفتنط وكذل  

 1.القاا  اتتق  مبدا فقد نص  في المادو الثامن  الفقرو اسول  عل  
لمتحدو التابو لمنو ال ريم  وميامل  في مقررا  اسمم اكما كان الواو أياا 

ع ن بيرو  للدال  1985أيلو  6   إل  /26الم رمين والتي ورد  في  الصادرو  ) كذا( وائ
ذل  كالقاا  و  ي اتتق لط ت كيد مبدأ 1999عن المؤتمر اليربي اسو  في بيرو  عام 

 2رتخ المبدأ نفتن. فقد 1983د في مونتل عام نيقلليد  الم ل تتق  المؤتمر اليالمي 
الم لي  عنالبيان اليالمي لحقوى الإنتان في الإت م والصادر ع وو عل  

الذي  ا  في صياغتن "حى الفرد أن  1981أيلو   17الإت مي المنيقد في باريي في 
يل   إل  تلع  شرعي  تحمين تنصفن وتدفو عنن ما لحقن من ارر أو  لم وعل  الحاكم 

 ."واتتق لهاالتلع  ويوفر لها الامانا  الكفيل  بحيادتها  المتلم أن يقيم  ذه
ن الا تمام ال ولي المت ايد بمواوع اتتق   القاا  الذي لا يقف عند اسمثل  دوائ

القاا  عن نعاى دول  أو دو   اتتق  المعالب  بمبدأ  ابتيادالتي أوردنا ا أع ه يؤكد 
نما  ي معالب  عالمي  واتي  تت ايد  يوما بيد يوم لكونها ترتبع بامان الحقوى ميين  وائ

                                                           
 .111ص المر و التابىط.وتيم حتام الدين اسحمدط 1
 .111ط صالمر و نفتن. 2
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الم تمو إل  غير ذل  من المواايو المتصل  بهذا  واتتقراروالحريا  وتيادو القانون 
 1المبدأ.

 النقاع التالي :ويمكن ت تيد م ا ر وأ مي  اتتق لي  القاا  في  
  :العدالة تحقيقأولا: 

 تمو لا بد لها من تلع  واالي  ن تحقيى اليدال  في أي مأدل  الت رب  الإنتاني  
القاا  فمذا كان اليد   و  اتتق  متتقل  وحروط إذ لا يمكن تصور تحقيى اليد  ب ير 

 2القاا   و أتاي اليد . اتتق  أتاي المل  فمن 
القاا  ذو ويم  عالي  سنن  اتتق  كما صرح رليي المحكم  اليليا الكندي  أن "

و الذي يحقى  ذه اس داف فهو يصبو إل  امان الثق  في  ام  و  ا تماعي يخدم أ داف 
 .3القاا ط وفي النهاي  يكون الهدف  و تحقيى اليدال "

 القانونتوطيد سيادة ثانيا: 
ي   أن تكون التلع  القاالي  متتقل  تماما عن أي تلع  أخربط خصوصا 

مو بحكم القانونط و ي التلع  التنفيذي ط سنها الوتيل  التي يتتند عليها في تتيير الم ت
ط يكون بمقدور ا ذل  إلا 4التي بممكانها إخااع ك  المؤتتا  اسخرب للمتالل  عن أفيالهم

إذا كان  متتقل  تماما عن تل  المؤتتا  وود أثب  التاريخ أن و ود واا  متتق  ي ي  
التلع  فيل  تبي  المثا  الدتتور منن ووو تتتعيو منو التلعا  اسخرب من ت او  حدود 

تؤثر عل  الكون ري اسمريكي من خ   رعايتها لدتتوري  القوانين التي  اسمريكي القاالي  

                                                           
 .112ط صط المر و التابى. وتيم حتام الدين اسحمد1
إتتق لي  التلع  القاالي  بين الن ري  والتعبيىط رتال  ما يتتيرط كلي  القانون والتيات ط .د.تردار ياتين محمد أمينط 2

 .71ط ص امي  ص ح الدينط أربي 
واتتق   التلع  القاالي ط ورو  مقدم  للملتق  الدولي حو  عالمي  اع ن . ون لي ودانيا  بريفنتانط القواعد القانوني  3

 .8ط9ط صطص.1998وديتمبرط  9-8-7ط كنداط نلمو حقوى الانتانط 
 www.undtp.reg/eo.برنامج اسمم متحدو: برنامج اسمم المتحدو الإنماليط القاا ط الينوان الإلكتروني.4
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وللتلع  القاالي  عدم تعبيى القانون  اسخيريختص بتنها والمصادو  عليها من عرف  ذا 
 .المخالف للدتتور 

 توطيد الحكم الراشد في الدولة ثالثا:
الدولــ  الحديثــ  أتاتــن القاــا  اليــاد  الــذي يتولــد  ي تمــو الفقــن أن الحكــم الراشــد فــي

 القاا  من عدمن. اتتق  عنن حكم عاد ط فمييار وياي در   الحكم الراشد  و 

 الأساسية حماية الحقوق والحريات رابعا: 
القاا  وتمتو اسفراد في  اتتق لي لا يختلف القص  في و ود ع و  ت  م بين 

سن اتتق   القاا   و من امانا  حماي  حريا   1تاتي الدول  بحقووهم وحرياتهم اس
ووانين الدول  سن اليبرو  الدتتور ومختلفاسفراد وحقووهم ولو كان منصوصا عليها في 

 2بالتعبيى والتنفيذ وليي بالنصوص.
 القضاء استقلاليةالفرع الثالث: شروط 

ا ه  التلعا   نا  م موع  من الشروع ت ي  التلع  القاالي  متتقل  في مو 
 اسخرب )التنفيذي  والتشرييي ( و ذا ت تيدا لمبدأ الفص  بين التلعا .

 G.Vedelاستتاذ  ومن بينهم الاختصاصمن عرف أتاتذو وود تم تناو   ذه الشروع  
 عن التلع  القاالي  متتقل  إلا بتوفر شرعين أتاتيين:  حي  يرب أنن لا يمكن الحدي 

لهيل  من من ما  مهني  محا ط حي  يكون تدخ  ا أن يتم تشكي  المحاكم -أ
 لل اي . النيابي  أو الحكوم  محدود

أن يكون للمحاكم الحى في الرواب  أو ن عدم المشروعي  القانوني  التي يمكن  - 
 أن تشو  القوانين أو القرارا  الإداري .

                                                           
 .164ط ص1981انا  المتهم وب  واثنا  المحاكم ط رتال  دكتوراهط القا روط .د.عبد التتار تالم الكبيتيط ام1
إتتق لي  القاا  كونن ركي و من ركال  المحاكما  اليادل ط درات  مقارن  في القانون الوايي .د.ر كار محمد وادرط 2

 .221ط ص2009ط 39ط اليدد 11والشريي  الإت مي ط م ل  الرافدين للحقوىط الم لد 
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" أنن كي يوصف القاا  بالتلع  التياتي  في   أن Eisenmannفحي  يرب "
 1يتوافر شرعان و ما: 

 ي أن يتامن نشاع القاا  ودراً منأن تكون وراراتن حرو أي تكون ذا  تيادو ب  يكف-أ
 الحري  وتبدو  ذه الحري  في تقدير الووالو وعل  متتوب القانون.

       أن تبدو الحري  أياا في مشارك  القااو في خلى القواعد القانون في غيا  النصوص  - 
أي خلى وواعد مبدلي ط أو في حال  نقص أو غمو  تل  النصوص وذل  عن عريى إكمالها التشرييي ط 
 وتفتير ا.

   أن يكون ورار القاا  لن مدب  ماعيط كي يكون لن عابو تياتي من حي  إكما   -ج
 النصوص الناوص  أو تفتير غمواها كمحكم  النق  الفرنتي .

ا توصف بالتلع  ي   توافر " مصعف  مرعي "ط أنن كي تكون  يل  م واشترع
 الشروع التالي : 

 أن تكون الهيل  مختص  بحكم الن ام ب دا  و يف  من و الف الدول .-أ
أن يكون لها بحكم  ذه الو يف  تلع  اسمر والنهي. -   
مكفول  النفاذ بميرف  الدول   اختصاصهاأن تكون أوامر ا ونوا يها في حدود  -ج

 التي تمتل  تلع  القهر والإرغام.2
"ط أنن كي تكون مؤتت  ما بالفي  تلع  بالمين  الدتتوري  Benoit"  واشترع

 للمصعلح لا يتوافر في القاا  الفرنتي شرعان  ما: 
 أن ت ود ببنا  دتتوريط بمين  أن أعاالها ييينون وفقا للإ را ا  الدتتوري . -أ
 3ب  دتتوري  القوانينأن يخو  لها دور دتتور أي أن تكلف لمهام تياتي  مثا  روا - 

 يلي: د كوننا أما تلع  واالي  ماط أنن بصداستتاذ "بوبشير محمد أمقران " عواشتر 

                                                           
 .78ط ص 2008الن ام القاالي ال  الريط ديوان المعبوعا  ال  الري ط العبي  التادت ط  -وبشير محند أمقرانب -1
 .75ط ص 1980ط 1مصعف  مرع ط الصحاف  بين التلع  والتلعا ط عالم الكت ط القا روط ع -2
 .81بوبشير محند أمقرانط نفي المر و التابىط ص  -3
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 تكريي مبدأ الفص  بين التلعا .-         
 القاا . اتتق  -         
 تخوي  القاا  ص حي  ووف تلعتي التشريو والتنفيذ.-         

 و نا  من ياو شروعا أخرب و ي:      
أن الدول  تحمي بواتع  القانون وأ ه تها القااو من ك  تهديدا  أو ا وع  −

 مهما يكن مصدر ا.
 أن يمنو ال مو بين الو يف  القاالي  والنشاع التياتي. −
تمتو القااو بالحصان  الكامل  بالنتب  للمووف الذي يتخذونن في أدا   −
 مهامهم.

حميــدو المهمــ  فــي ت تــيد أن يتصــف القاــاو بــالمؤ    الكافيــ  وبــاسخ ى ال −
 اليد  والإنصاف.

عدم ال وا  ممارت  القااي نشاعا غير اليم  القاالي يكتبن مالًا أو  −
 التيليم أو البح . باتتثنا و يف  عمومي  حت  لا يت ثر عملن بمصالح شخصي  أو خاص ط 

التلع   اتتق  بش ن  1985وخلص المؤتمر التابو للأمم المتحدو تن       
 : والتي تمثل  فيي  إل  مبادئ أتاتي  القاال

التلع  القاالي  وينص علين دتتور البلد أو ووانينن مو  اتتق  أن تكف  الدول   -
 التلع  القاالي  من ك  مؤتتا  الحكوم  وغير ا. اتتق  ومراعاو  احترامو و  

 أن تفا  التلع  القاالي  في المتال  الميروا  عليها دون تحي  عل  أتاي -
الووالو ووفقا للقانونط دون أي تقييدا  أو ت ثيرا  غير تليم  أو إغرا ا  أو ا وع أو 

 تهديدا  أو تدخ   من أي  ه  وسي تب .
للتلع  القاالي  الولاي  اليام  عل   ميو المتال  ذا  العابو القاالي وأن  -

 .اختصاصهاتنفرد بتلع  الب  في أي مت ل  ميروا  عليها تدخ  في 
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الولاي  اليام  للتلع  القاالي  بمنشا   يلا  واالي  تعبى  انت اع يمكن لا -
ولاي  التلع   لانت اعالقوانين غير المقررو حت  اسحوا  الخاص  بالتدابير القاالي  

 القاالي .
الياوي  في  ذا  صاحب  مو الإشارو إل  أن  ذه المبادئ تبق  مرتبع  بالدول      

 1المؤتمر.
 القضاء من الوظيفة إلى السلطة. تحول اني:المطلب الث

عرف القاا  تحولا   ام  في مرك ه و ال ر  الذي يصبو إلينط إذ بيد أن كان  
ط وي يلن و يف  اتتق ليتنالدول  ال  الري  متمتك  بمبدأ وحدو التلع  ما ينفي عل  القاا  

  دتتور وكذل 28/11/1996وبيد دتتور  28/02/1989متخصص  أصبح  في دتتور 
ت خذ بمبدأ الفص  بين التلعا  و كان  ذا التحو  صيبا لتداخ  عدو عوام   2016

 2أثر  في بلورو الن ام القاالي. وا تماعي  اوتصادي تياتي  و 

 في البداية كوظيفة الفرع الأول: القضاء 
 10/09/1963أولا: القضاء في دستور 

ي ط أما القاا  فكان تح  بتلع  واحد  ي التلع  التنفيذ 1963دتتور  اعترف
رفان  1963"اليدال "ط دون أي وصف  خر لحى بهذا المصعلح وأور دتتور  عنوان

القاعو لمبدأ الفص  بين التلعا ط وكري تمو ح    به  التحرير الوعني عل   ميو 
 به  التحرير الوعني التي تيتبر القوو ح   مؤتتا  الدول ط إذ  ا  ديبا تن " ... إن 

وتتكون أحتن اامن لتعابى تيات  الب د  الاتتقرارللأم  توف تتهر عل   ذا الثوري  
 مو متعلبا  الشي ".

                                                           
  .57ط صمر و تابىصديى تيوداويط -1
شخي شفيىط إنيدام الإتتق   الو يفي للقااو في ال  الرط رتال  ما تتير في القانون اليامط كلي  الحقوىط  امي   -2

 .3ط ص 2006مولود ميمريط تي ي و وط 
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 هر مفهوم  ديد لتن يم الدول  والم عل  التلع  الوحيدو  19/06/1965بتاريخ و 
 .1الم تدو في م لي الثورو

ومصالح من الدتتور عل  أن القااو يخايون للقانون فقع  62ود نص  المادو و 
كمفهوم للتلع  القاالي  في  ذا الدتتور ث   مواد فقع  وخصص لليدال  الاشتراكي  لثوروا

 .622ط 61ط 60 ي المواد 
المتاــمن القــانون استاتــي  13/05/1969المــؤرف فــي  69/27ويؤكــد اسمــر روــم 

 الرافا  للفص  بين التلعا  والمؤكدو لو يف  القاا  وذل  في ديبا تن  للقاا  الفكرو
 اليدال  التي تشك  و يف  متخصص  للتلع  الثوري  الوحيدو ". ت امال" 

اليمــــين القانونيــــ  التــــي يؤديهــــا  1963ومــــا ي يــــد ت كيــــد لو يفــــ  القاــــا  فــــي دتــــتور 
القاــاو عنــد تيييــنهم ووبــ  تــوليهم و ــالفهم" أوتــم بــا  الــذي لا إلــن إلا  ــو وأتيهــد بــ ن أوــوم 

كــ  اسمــور  ي وأن أكــتم تــر المــداولا  وأتــل  فــيأحتــن ويــام وبــمخ ص بت ديــ  أعمــا  و يفتــ
 أحاف  في  ميو ال روف عل  المصالح اليليا للثورو".تلو  القااي الشريف و 

 1976نوفمبر  22ثانيا: القضاء في دستور 
حيـــ  صـــدر  1963نفـــي المـــنهج تقريبـــا لدتـــتور  1976نـــوفمبر  22دتـــتور  انـــتهج

ـــاني لل  الـــر بمو ـــ  اسمـــر  ـــذي يتـــمح  22/11/1976المـــؤرف فـــي  76/97الدتـــتور الث وال

                                                           
ويام حرك  انتفااي  أو تصحيح ثوري أو إنق   مفاده إتقاع الحكم الفردي للرليي أحمد بن بل  تح   19/06/1965 -1

نشا  م لي الثورو.وياد  و  واري بومدين وائ
عل  أنن : " يقاي بمتم الشيبي ال  الري عبقا للشروع التي يحدد ا وانون  1963من دتتور  60نص  المادو  -2

 التن يم القاالي ".
 من الدتتور نفتن عل  أنن " ييترف بحى الدفاع ويكون مامونا في ال نايا  " . 61نص المادو  كما ت تد
من الدتتور نفتن عل  أنن " لا يخاو القااو في ممارتتهم لو الفهم إلا للقانون ولمصالح الثورو  62المادو نص وأياا 

 الإشتراكي ط إتتق لهم مامون بالقانون وبو ود الم لي اسعل  للقاا ".
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من مبدأ ووحدو التـلع  ليتماشـ   1976ولقد عمى دتتور  1ببرو  مبدأ الفص  بين التلعا 
 الشي  الذي لا ر ي  فين. اعتبار الاشتراكي  اختيارمو 

واسكثر من ذل  أعلى مصعلح "الو يف " علـ  كـ  مـن التشـريو و التنفيـذ و القاـا  
فيهــــا التــــلع  بــــالمفرد لا  اتــــتيم "التــــلع  وتن يمهــــا" إذ  ي بينــــوانوذلــــ  تحــــ  البــــا  الثــــان

( ط الو يفـ   103إلـ   94مما ينفي تيدد التـلعا  فـن م الو يفـ  التياتـي  )المـواد  2بال مو
( الو يفــــ  163إلــــ   126( ط الو يفــــ  التشــــرييي  )المــــواد 125إلــــ   104التنفيذيــــ  )المــــواد 
( و الو يفــــــ  190إلــــــ   183يفــــــ  الروابــــــ  )المــــــواد( ط و 182إلــــــ   164القاــــــالي  )المــــــواد
( ط يبق  القاا  و يفـ  مـن بـين و ـالف الدولـ  و القااـي 196إل   191الت تيتي  )المواد 

 في للمصالح اليليا للثورو.مرا ي   ذا العرح  مو ف 
ورغم تيدد المواد التي تن م الو يفـ  القاـالي ط إذ أصـبح  تاـم أكبـر عـدد         

(ط إلا أن  ـــذا التعـــور كـــان شـــكليا أكثـــر منـــن واوييـــاً 182إلـــ   164)مـــن المـــادو مـــن المـــواد 
 3وحمايتها. الاشتراكي والدلي  عل  ذل   و إ بار القااي عل  الدفاع عن مكات  الثورو 

ولقد عبر أحد و را  اليد  عن التلع  القاالي  في  ذه الحقب  بقولن " لم        
و يف  متخصص  لتلع  تياتي  ومن  اعتبار االتابى بحكم يكن لليدال  في من ار الدتتور 

أن تيكي توا ن القوب التي كان  تابع تل  التلع ط ولم يكن في وتيها بحكم كونها تيبيراً 
للقوو البنالي  الفووي  أن تكون متتقل  ولا ووي  بمقتا  منعى التلع  الوحيدوط ب  وأكثر من 

 .4تلبي  تيوى النمو ال دلي للتلع  الوحيدو ذا لم يكن يتمح لها أن تمث  مقاوم  

 

                                                           
ط  امي  مولود ميمريط د. بوبشير محند أمقرانط عن انتفا  التلع  القاالي  في ال  الرط رتال  دكتوراه ط كلي  الحقوى-1

 .3ط ص 2006تي ي و وط 
في الم ل  النقدي  للقانون واليلوم التياتي ط اليدد  منشوربوبشير محند أمقرانط من الو يف  إل  التلع ط مقا   أ. -2

 .2005اسو ط 
 تن "عل  أنن " يتا م القااي في الدفاع عن الثورو الإشتراكي  وحماي 1976من دتتور  173نص  المادو  -3
 .19ط ص 1990فيفري  25/26/27الندوو الوعني  للقاا ط نادي الصنوبر  -4
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 تحول القضاء إلى سلطة  الفرع الثاني:
 1989فيفري  23أولا: القضاء في دستور 

متامنا في بابن الثاني  89/18بمو   المرتوم الرلاتي  1989 رصدر دتتو 
 يي شريت(ط التلع  ال91إل   67تح  عنوان " تن يم التلعا " التلع  التنفيذي  )المواد 

( وبذل  يكون ود تبن  148إل   129(ط التلع  القاالي  )المواد 128إل   92)المواد
مبدأ الفص  بين التلعا  صراح  ك  تلع  متتقل  بمواد ا وأصبح القاا   1989دتتور 

ب ن القاا   اعتبارمنن ف ل   ك   129تلع  وليي و يف  ويت ل  ذل  من خ   المادو 
المصالح اليليا للثوروط أصبح أتاي القاا  مبادئ الشرعي  و يف  تتير حت  مقتايا  

 .الاشتراكي منن بيد أن كان أتاتن مكتتبا  الثورو  131والمتاواو المادو 
التلع  القاالي  الإع ن النادر في أي  اتتق لي صراح   1989ود أعلن دتتور و 

ذي يشير إل  التلع  دتتور  خرط إذ لا ن د توب دتتور الولايا  المتحدو اسمريكي  ال
التشرييي  والتلع  القاالي ط أما الدتتور الفرنتي ف  أثر فين ليبارو " التلع  " و دتاتير 

 1عدو وصف  فيها اليدال  بوصف الو يف .
 الاشتراكي  تؤكد  وا  الإيديولو ي  1989عدو إص حا  تل  دتتور كما بوشر  

المؤرف في  89/21حا  القانون روم بني  ذه الإص  القاا ط ومن اتتق لي وتبين 
المتامن القانون استاتي للقاا ط يؤدي القااو عند تييينهم ووب  توليهم  12/12/1989

خ ص وأن أكتم تر  لو الفهم اليمين التالي  " أوتم با  الي يم أن أووم بمهمتي بيناي  وائ
ليدال "ط حي  ن ح  المداولا  وأن أتل  في ذل  تلو  القااي الن ين والوفي لمبادئ ا

 القاا . اتتق لي برو  عبارا  تؤكد 

 

 

                                                           
 .4ط ص 2000المعبيي ط  للفنوند. محفو  لشي ط الت رب  الدتتوري  في ال  الرط المعبي  الحديث   -1
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 .2016مارس  06ودستور  1996ثانيا: القضاء في دستور 
نـوفمبر  23التـير علـ  در  دتـتور  2016ودتـتور  1996واص  ك  مـن دتـتور 

فـــي بابـــن الثـــاني تحـــ  عنـــوان تن ـــيم التـــلعا  كـــ  مـــن  1996حيـــ  تنـــاو  دتـــتور  1989
( 137إلـــــ   98(ط التـــــلع  التشـــــرييي  )المـــــواد 97إلـــــ   70مـــــن )المـــــادو  التـــــلع  التنفيذيـــــ 

ــــ   138والتــــلع  القاــــالي  )المــــواد  ــــي المــــادو 158إل أن التــــلع  القاــــالي   138( وأكــــد ف
 ا دواجن ـــام  اعتمـــادمتـــتقل  كمـــا أحـــد  تيـــدي  عـــ  متـــتوب التـــلع  القاـــالي  مـــن خـــ   

 اري.القاا  ميلنا ن اما متتق  وكام  للقاا  الإد
تنـــاو  فـــي البـــا  الثـــاني تحـــ  عنـــوان تن ـــيم  فقـــد 2016وري دتـــتال التيـــدي  أمـــا

(ط التـــلع  التشـــرييي  )المـــواد 111إلـــ   84التـــلعا  كـــ  مـــن التـــلع  التنفيذيـــ  مـــن )المـــادو 
 156( ولقـد أكـد  المــادو 177إلـ  المـادو  156( والتـلع  القاـالي  )المـواد 155إلـ   112

 .لع  القاالي  متتقل ط وتماري في إعار القانونبنصها "الت 2016من دتتور 
 التلع  القاالي ".  اتتق  رليي ال مهوري  اامن 

نفي التيدي  عل  متتوب التلع  القاالي  من خ    2016تاير دتتور كما 
 .1996الذي  ا  بن دتتور  ن ام القاا  الم دوج اعتماده

إلــ   1976 يفــ  فــي دتــتور القاــا  فــي ال  الــر تحولــن مــن و وي ــدر الإشــارو أن  
 التلع  القاالي . لاتتق لي وفي  ذا دعم  2016ط 1996ط 1989تلع  في    دتتور 

فبيـد أن  طوكذا تيـدي  صـي   اليمـين القانونيـ  التـي يؤديهـا القاـاو عنـد تيييـنهم اسو 
كان  تل مهم بالحفا  في  ميو ال روف علـ  المصـالح اليليـا للثـورو أصـبح  بمو ـ  المـادو 

تلــ مهم بــ ن يتــلكوا تــلو  القااــي الن يــن  20041الرابيــ  مــن القــانون استاتــي للقاــا  ليــام 
 والوفي لمبادئ اليدال .

 

                                                           
 57ط ج ر  المتامن القانون استاتي للقاا 2004تبتمبر  06المؤرف في  04/11من القانون روم  04أن ر المادو  -1

 .2004تبتمبر  08الصادرو في 
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 القضاء  استقلاليةالمطلب الثالث: أركان 
الدو  في اليالم في وثيقتها الدتتوري  عل   مل  من  دتاتيرلقد تامن  مي م   

التي تبر  ا عل  أنها تلع  و لتلع  القاالي  والص حيا  التي تتمتو بها ا الاختصاصا 
القاالي  تي   من دعالم وركال   الا دوا ي  إنفي الدول  كما  اسخربإل   ان  التلعا  

الدتتوري  اختصاصالتلع  القاالي  ولهذا توف نتعرى في  ذا المعل  إل   اتتق لي 
القاالي  في  الا دوا ي ل  ثم نتعرى إ اسو في الفرع  أركانهالتلع  القاالي  كركن من 

 الفرع الثاني. 

 اختصاص الدستوري لسلطة القضائية الفرع الأول:
 2016خيــر لتــن  استيــدي  الو  1996و 1989لقــد نصــ  الدتــاتير ال  الريــ  لتــن  

 138والمـادو  1989مـن دتـتور  129ل  عبقـا لـنص المـادو عل  أن التلع  القاالي  المتتق
فـي فصـ  متـتق  تحـ  عنـوان " التـلع   2016من دتـتور  152والمادو  1996من دتتور 

القاالي  " إل   ان  التلع  التنفيذي  والتشـرييي  وذلـ  فـي البـا  الثـاني تحـ  عنـوان تن ـيم 
 التلعا .

 وترتك  التلع  القاالي  في ال  الر عل  المبادئ الشرعي  والمتاواو عبقا لنص
  .2016تتور من د 158والمادو  1996من دتتور  140المادو 

 1996من دتتور  147وان القااي لا يخاو إلا للقانون و ذا أعبى لنص المادو 
وتختص التلع   و ذا ما يي   اتتق لي  القاا . 2016من دتتور  165ونص المادو 

القاالي  في إعار الوثيق  الدتتوري  بحماي  الم تمو والحريا  وتامن المحاف   عل  
من دتتور  157والمادو  1996من دتتور  139بقا للمادو حقوى استاتي  للأفراد ع

 141كما يختص القاا  بمصدار اسحكام القاالي  باتم الشي  عبقا لنص المادو  2016
ومن  ذا الاختصاص يت تد مفهوم  2016من دتتور  159والمادو  1996من دتتور 
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عدو القاا  في كما يمكن من متا  1ديمقراعي ميين باعتبار أن الشي  مصدر ك  تلع 
من دتتور  146عبقا لنص المادو  يونإصدار اسحكام القاالي  بمتاعدو المتاعدين الشيب

كما يرب البي  أن إصدار اسحكام القاالي  ط 2016من دتتور  164والمادو  1996
ويرب  خرون أن و و   ذا الإصدار ييني  طباتم الشي   و تيبير عن ديمقراعي  القاا  

كما نص الدتتور عل  اختصاص القاا  بالن رو في  2در ا الشي أن ك  تلع  مص
من دتتور  161من دتتور والمادو  146العين في القرارا  التلعا  اليمومي  عبقا للمادو 

2016  . 
ـــا كهيلـــ  مقومـــ  سوتخـــت ـــ  ب انـــ  ص المحكمـــ  اليلي عمـــا  ال هـــا  القاـــالي  اليادي

ميــا الا تهــاد القاــالي  نوحــدايي  الإداريــ  و م لــي الدولــ  الــذي يقــوم أعمــا  ال هــا  القاــال
 .2016من الدتتور  171عل  متتوب ك  أنحا  الب د عبى لنص المادو 

كمـــا تخـــتص محكمـــ  التنـــا ع بـــالن ر فـــي تنـــا ع الاختصـــاص بـــين ال هـــا  القاـــالي  
 171والمـادو  1996مـن دتـتور  152اليادي  وال ها  القاـالي  الإداريـ  عبقـا لـنص المـادو 

ييـــين القاـــاو ونقلهـــم تم لـــي اسعلـــ  للقاـــا  عبقـــا للقـــانون الكمـــا أن  ط 2016تور مـــن دتـــ
وتـــير تـــلمهم الـــو يفي ويتـــهر علـــ  احتـــرام القـــانون استاتـــي للقاـــا  علـــ  روابـــ  اناـــباع 

ـــا عبقـــ ـــرليي اسو  للمحكمـــ  اليلي ـــنصالقاـــاو تحـــ  رلاتـــ  ال م مـــن دتـــتور  155المـــادو  ا ل
بـدا  الـرأي  لي اسعل  للقاا  بمماليختص كذل  و  2016دتتور من  174والمادو  1996
 156المـادو  اممارتـ   ـذا اسخيـر حقـن فـي اليفـو و ـذا عبقـاري لرليي ال مهوري  وب  الاتتش

كمــا أن المحكمــ  اليليــا للدولــ  لمحاكمــ   2016مــن دتــتور  175والمــادو  1996مــن دتــتور 
و ير اسو  ) رلــــيي الحكومــــ  الــــالي مــــ  وبمحاكمــــ   يي ال مهوريــــ  فيمــــا يتيلــــى بالخيانــــ رلــــ

                                                           
أ.عبد الو ا  دربا ط القاا  عل  او  الدتتور والميثاىط م ل  اليلوم القانوني  يصدر ا ميهد اليلوم القانوني   - 1

 .89ط ص1991والإداري ط  امي  عناب ط اليدد التاديط ديتمبر 
 .69ص مر و تابىطصديى تيوداويط  -2
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مـــن  158تـــابقا( عـــن ال ـــنح وال نايـــا  التـــي يرتكبانهـــا بمناتـــب  و الفهـــا و ـــذا عبقـــا للمـــادو 
 . 2016من تيدي  الدتتور  177والمادو  1996دتتور 

وللتلع  القاالي  أياا ص حيا  واختصاصا  دتـتوري  تتمثـ  فـي انتخـا  أربيـ  
مـن م لـي الدولـ  لتشـكيل  الم لـي الدتـتوري حتـ   ثنـانوامن المحكم  اليليا  اثنانأعاا  
 .2016من التيدي  الدتتوري  183المادو 

 القضائية  الازدواجية الفرع الثاني:
يختلف تن يم الرواب  القاالي  من دول  إل  أخرب ط لكن  نـا  إ مـاع علـ  و ـود   

القاـــالي المـــ دوج ط و  ن ـــامين أتاتـــيين للروابـــ  القاـــالي  ييرفـــان بالن ـــام الموحـــد و الن ـــام
يتتــم الن ــام القاــالي الموحــد بوحــدو الهيكــ  والنــ اع و القااــي والقــانون ط حيــ  أن الهيكــ  
القاــالي يكــون واحــدا مقتــما إلــ  در ــا  التقااــي ط كمــا أن  ــذا الهيكــ  مكلــف بــالن ر فــي 

وااـي واحـد نوع واحد من الن اع دون التميي  بين اليادي  منها والإداري  ويفص  فـي الن عـا  
ينتمي إل  التـلع  القاـالي  ويعبـى وـانون واحـد تـوا  علـ  اسفـراد أو الإدارو دون أن تتـتفيد 

 1التلع  اليام . امتيا ا  ذه اسخيرو من 
القاــــا  إلــــ   انــــ   اتــــتق لي القاــــالي  ركــــن مــــن أركــــان  الا دوا يــــ ييتبــــر تبنــــي 

القاــــالي   ــــو  بالا دوا يــــ  مقصــــودالتــــلع  القاــــالي  و المخــــو  للالدتــــتوري   الاختصــــاص
في    وحدو التلع   أن القاا  الإداري عن القاا  اليادي ط و لكن يبق  القاا  اتتق  

و  1996مـن الدتـتور  143القاالي  بنص المـادو  الا دوا ي القاالي  و الإ رالي  و ت هر 
ن فــي مــن خــ   ن ــر القاــا  أي القاــا  الإداري فــي العيــ 2016مــن دتــتور  161المــادو 

 ذا بيدما كان  وحـدو القاـا  التـي ت هـر فـي  ملـ  " التـلعا  ورارا  التلعا  الإداري  ط و 
القاــالي  فــي نــص  الا دوا يــ كــذل  تتاــح م ــا ر فقــع والــذي يواــح ذلــ  و   2اليموميــ  "

                                                           
ط ال  الر 1ل  الررتال  ما يتتيرط كلي  الحقوىط بن عكنونط  امي  ا -ا ع والإ دوا ي محكم  تن-تنتاوي تمي  1

 .1ط ص2010-2011
 .72صديى تيوداويط مر و تابىط ص- 2
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مــن التيــدي   171الثالثــ  الميدلــ  بالمــادو الفقــرو الثانيــ  منهــا و  1996تــتور مــن د 152المــادو 
ال هــا  القاــالي   سعمــا القااــيتين بت تــيي م لــي الدولــ  كهيلــ  مقومــ   2016الدتــتوري 
 القاالي . الا تهادتوحيد الإداري  و 
فيما يخص التشريو فلقد صدر  تلتل  من القوانين الياـوي  التـي تنشـ  القاـا   أما

المتيلــــــــى  1998/05/30المــــــــؤرف فــــــــي  01 -98الإداري منهــــــــا القــــــــانون الياــــــــوي روــــــــم 
المـؤرف فـي  03 – 98م لي الدولـ  وعملـن و تن يمـن و القـانون الياـوي روـم  باختصاصا 

و تن ـــيم و عمـــ  محكمـــ  التنـــا ع والقـــانون الياـــوي  باختصاصـــا المتيلـــى  1998/06/03
 بالمحاكم الإداري .تيلى ي 1998مايو  30المؤرف في (98/02) روم

الإداري المنصـوص محكم  التنا ع تو د في أعل  ومـ  الهـرمين القاـاليين اليـادي و ف
مــن دتـــتور  171دلــ  بالمـــادو فــي الفقـــرو الرابيــ  المي 1996مـــن دتــتور  152عليهــا بالمــادو 

بـــين المحكمـــ  اليليـــا و م لـــي  الاختصـــاصالتـــي تتـــول  الفصـــ  فـــي حـــالا  تنـــا ع و  2016
 ا دوا يــ التــلبي و  ــذا مــا ي تــد  الاختصــاصالإي ــابي أو  الاختصــاصالدولــ  تــوا  تنــا ع 

تــالف  03 – 98لقــد أنشــ   محكمــ  التنــا ع بمو ــ  القــانون الياــوي ال  الــر و القاــا  فــي 
 الذكر.

القاــالي  التــي أورتهــا الوثيقــ  الدتــتوري  ركيــ و أتاتــي  فــي تــدعيم  الا دوا يــ وتيتبــر 
ا  مــــن عمــــ  الروابــــ  علــــ  التــــلع الإداريالتــــلع  القاــــالي  بمــــا يؤديــــن القاــــا   اتــــتق لي 

وليـ   1داريـ امان حى المواعن فـي العيـن اـد القـرارا  الا  و الإداري  من التيتف المحتم
 ي   ديــــدو متمثلـــ  فـــي م لـــي الدولــــ   يلـــ  واـــال اتـــتحدا غـــر  المؤتـــي الدتـــتوري فــــي 

ععــا  القــانون ط و  احتــرامالمكــان المميــ  لهــا فــي الن ــام القاــالي يتمثــ  أتاتــا فــي تكــريي و  ائ
 . 2تتق لي  لل ها  القااليا

                                                           
القاا  اليدد  اتتق   وثالىطو الواوو م ل  م لي الام  دراتا  اتتق لي  القاا  ما بين القانون و  طالعا ر ماموني. أ 1

 . 45ص  ط1999 اسو ط
 ط امي  ال  الر طالإداري  واليلوم رتال  ما يتتير ميهد الحقوى  طالترا وأحمد بلودنينط إتتق لي  القاا  بين العموح و  2

 16ص  ط1999



 الفصل الأول                          استقلال القضاء كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات 

29 
 

باـــرورو  يي ال مهوريـــ  أن م لـــي الدولـــ  تـــم تبريـــر ت تيتـــنلقـــد  ـــا  فـــي كلمـــ  رلـــو 
 1ب ن يشير المواعن حقا بهذه اللبن  ال ديدو تي ي  التلع  القاالي ط و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الم ل   2000 – 1999التن  القاالي   افتتاحنص خعا  فخام  رليي ال مهوري  التيد عبد الي ي  بوتفليق  بمناتب   -1

 .  1999و  القاالي  اليدد الا
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 علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية  المبحث الثاني:
اتها  و وحدو إن الي و  بين التلع  القاالي  والتلع  التشرييي  ع و  وثيق  أت

وتن إ را اتها وذل   وتكام  مح  عملهما حي  تختص التلع  التشرييي  بمصدار القوانين
إل  غاي  صدوره في الشك  النهالي ويكون واب  للتعبيى أما التلع  القاالي  فتختص 
بتعبيى القانون بيد صدوره ونشره في ال ريدو الرتمي  حي   و مواوع عملها ولكن في 

والفص  في المنا عا  والخصوما  بتعبيى القانون تعبيقا  1وتعبيى عملي حال  حرك 
 تليما.

وبذل  تنتعرى في  ذا المبح  إل   ذه الي و  بين التلعتين من حي  ت ثير 
التلع  التشرييي  للتلع  القاالي  في المعل  اسو  ثم تنتعرى إل  ت ثير التلع  

ثاني وفي اسخير نتعرى إل  نعاى حدوده وفى القاالي  للتلع  التشرييي  في المعل  ال
 رواب  التلع  القاالي  للتلع  التشرييي  في المعل  الثال .

 تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية  :المطلب الأول

اسصيل   باختصاصاتنيتدخ  البرلمان في أعما  وشؤون القاا  عن عريى ويامن 
التلع   اختصاصين التي توتو أو تحد أو تيد  من و و التشريو وذل  بمصدار القوان

ي  ذا القاالي  مث  أن للتلع  القاالي  تن يم القوانين المتيلق  بالقاا  وتوف نتناو  ف
 لتلع  القاالي .عل  التلع  التشرييي  ا المعل  مختلف أو ن ت ثير

 

 

 

                                                           
ع   خالد المر وى الرشيدي ط اتتق   التلع  القاالي  درات  مقارن  في القانوني المصري و الكويتي ط رتال   .د - 1

 .75 صط 2011طدكتوراه كلي  الحقوى ط  امي  القا رو مصر 
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حالة تطبي :الفرع الأول  إلى التنظيم  بعضها قتنظيم المشرع للقوانين المتعلقة بالقضاء وا 

 تنظيم المشرع للقوانين المتعلقة بالقضاء: أولا

كذل  الحى في كام  التيادو في إعداد القانون والتصوي  علين و للتلع  التشرييي  
التيدي  الدتتوري  من 112) المادو  1996من دتتور  98المبادرو بالقوانين عبقا للمادو 

ن التيدي  الدتتوري م 136) الميدل  بالمادو  119دو الفقرو الاول  من الما( و  2016لتن  
بذل  يمكنها التشريو في ميادين التلع  القاالي  كتشريو البرلمان في ( و 2016لتن  
أياا القانون استاتي للقاا  و و القاالي  نشا  الهيلا  ائ عد المتيلق  بالتن يم القاالي و القوا

الإداري  وانون الإ را ا  المدني  و لي  و ا  ال  االتشريو في القواعد المتيلق  بقانون الإ را 
من  140الميدل  بالمادو ) 1996من دتتور  112لنص المادو   ذا عبقايقوبا  و وانون الو 

 ( . 2016التيدي  الدتتوري 

( ب ن 2016من التيدي  الدتتوري  141) الميدل  بالمادو  123كما نص  المادو 
يخص القانون استاتي للقاا  والتن يم القاالي يشرع البرلمان بقوانين عاوي  فيما 

( عل  أن يحدد 2016من التيدي  الدتتوري  172) الميدل  بالمادو  153ونص  المادو 
نون عاوي تن يم المحكم  اليليا وم لي الدول  ومحكم  التنا ع وعملهم واختصاصاتهم وا

دد وانون عاوي تشكيل  ( عل  أن يح176) الميدل  بالمادو  157أااف  المادو اسخرب و 
من دتتور  158ط كما نص  المادو ص حياتن الاخربالم لي اسعل  للقاا  وعملن و 

نن يحدد القانون الياوي ( عل  أ 2016من التيدي  الدتتوري لتن   177) المادو  1996
 المعبق  . الإ را ا كذل  تشكيل  وتن يم وتير المحكم  اليليا للدول  و 

خاص  و  1االي  تخاو لقواعد التي تحدد ا التلع  التشرييي بذل  فالتلع  القو 
 در ط وتن القااي لا يخاو إلا للقانونألقاالي  تماري في إعار القانون و أن التلع  ا

                                                           
  .208مديح  بن نا يط المر و التابىط ص1
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الإشارو  نا أن المؤتي الدتتوري ال  الري تبن  القوانين الياوي  التي ت ي  بياها من 
ط بما لها أ مي  في هذا الصنف من القوانينريو فيها بميادين التلع  القاالي  يتم التش

المذكرو  احتوتنود ذكر رليي ال مهوري  في حديثن الذي التلع  القاالي  و  اتتق لي امان 
أن تقرير  1996 م ممثلي الم تمو المدني تن  سي  التي و هها للعبق  التياتي  و الدبلومات

بها عبر ديبا   مفهوم القانون   تمامالاال ماعي  يتم مبادئ الاامن  للحريا  الفردي  و ال
مش و للميادين أو  اختيارط  ذا الصنف ال ديد ميرف كنص م ود بحماي  لك  ياويال

 1الم الا  الهام  .

 ثانيا: إحالة تطبيق النصوص القانونية إلى التنظيم 

 نا  م ا ر في مختلف النصوص القانوني  يحا  تعبيقها إل  التن يم الذي ييود 
تحا  في كيفي   02-98قانون روم المنها تو د أربي  نصوص من للحكوم  و  اختصاصن

تعبيقها إل  التن يم فمذا كان  إحال  كيفي  تعبيى النصوص التشرييي  عل  التن يم عريق  
ت هر  نا و  2التلع  التنفيذي  للتلع  التشرييي  اتتيادوتيتبر  اتتيمالهاميمولا بها فمن كثرو 
و وبي  من عرف من الرواب  ال 02-98في تملص وت ن  القانون روم نقالص عديدو تتمث  
تبق  اسخير من عرف رليي ال مهوري  و  ذل  بيدم إل امي  إخعار  ذاالم لي الدتتوري و 

يي م لي رلرليي الم لي الشيبي الوعني و الحري  معروح  بالنتب  لرليي ال مهوري  و 
 بالنتب  للقوانين اليادي  . اختياري واب  اسم  في إخعار الم لي الدتتوري ما دام  الر 

 

 

 
                                                           

1 Mohamed cherief abd almajid ; la loi arganique nouvelle norme juridique dans le droit 

positif algérien ;alger ; co,seil national de ttransitiion ;f évrier 1997. 
داروط الم لد إص ح واالي أم م رد ت يير  يكل ؟ م ل  المدرت  الوعني  للإ 1996ط القاا  بيد رشيد د. خلوفي 2

 .57ط ص2000الياشرط اليدد اسو ط 
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 الفرع الثاني: تأثير البرلمان ببعض نصوص قانون العقوبات على القضاة   

إن ت ثير التلع  التشـرييي  بتشـريياتها فـي م ـا  التـلع  القاـالي  ت هـر مـن خـ   
تــــلع  مــــن وــــانون اليقوبــــا  التــــي  رمــــ  ويــــام القاــــاو بالتــــدخ  فــــي أعمــــا  ال 116المــــادو 

التشرييي ط توا  بمصدار ورارا  تتامن نصوصا تشرييي  أو بمنو توويـف تنفيـذ وـانون مـا أو 
 إ را  مداول  لميرف  ما إذا كان تيتم نشر أو تنفيذ  ذه القوانين.

ولقــد  رمــ  نفــي المــادو أياــا ويــام القاــاو بت ــاو  تــلعاتهم بالتــدخ  فــي التــلعا  
المتــال ط أو بمنــو تنفيــذ اسوامــر الصــادرو مــن الإرادو  الإداريــ  تــوا  بمصــدار وــرارا  فــي  ــذه

بيد أن يكونوا ود أذنوا أو أمروا بدعوو ر ا  الإدارو بمناتب  ويـامهم بمهـام و ـالفهم علـ  تنفيـذ 
أحكــامهم أو أوامــر م بــالرغم مــن تقريــر إل الهــاط رغــم أنــن لا يو ــد نــص تشــرييي يمنــو المشــرع 

ي يـــ   أي  هـــا   خـــر يمنيـــن مـــن ذلـــ ط و ـــذا مـــا نفتـــن مـــن التـــدخ  فـــي أعمـــا  القاـــا  أو
يتبين اسمر في النص الوااـح القااي في ريب  من عملن وفي مرك  اييف أمام المشرعط و 

 و ...".دار  مل  " ... منو تنفيذ اسوامر الصادرو من الإ اتتيما من خ   

الفرع الثالث: عدم تطبيق النص الدستوري الخاص بالقانون العضوي المتعلق 
 بالمحكمة العليا للدولة

عاوي يتيلى  قم التلع  التشرييي  بتن وانونليومنا  ذا لم تو الم ح  أنن من 
بمنشا  المحكم  اليليا للدول  المنصوص عنن في الفص  الخاص بالتلع  القاالي  عبقا 

( التي 2016من التيدي  الدتتوري  177)الميدل  بالمادو  1996من دتتور  158للمادو 
تؤتي محكم  عليا للدول ط تختص بمحاكم  رليي ال مهوري  عن اسفيا  "   أنن: تنص عل

ها انالتي يمكن وصفها بالخيان  الي م ط والو ير اسو  عن ال نايا  وال نح التي يرتكب
بمناتب  ت ديتهما مهامهما يحدد القانون الياوي تشكيل  المحكم  اليليا للدول  وتن يميها 

 ." ا  المعبق وتير ا وكذل  الإ را
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من  177ويبق   ذا النص الدتتوري م رد ترا  فالمتؤولي  المقررو بمو   المادو 
و ذا التباعؤ في إصدار  1من حي  القانونط والمنيدم  من حي  الواوو والدتتور تيتبر محدد

نص علين في الوثيق  الدتتوري  لتن  الالقانون الياوي المتيلى بالمحكم  اليليا للدول  من 
 و إيقاف لاختصاص  ام من الاختصاصا  الدتتوري  للتلع   2016إل  دتتور  1996

القاالي  والذي من ش نن الفص  والن ر في أ م واي  تعرح عل  المحكم  اليليا للدول  
لمحاكم  ثق  وو ن اخم أو يرب أنن من المتتحي  محاكم  الحاكم والمتؤو  ال  الري أمام 

تها  حقوى وحريا  اسفراد وحت  خيان  الدول  فيما لا ي و  بن مباشرتن لمهام من ش نها ان
 أبدا.

وبما أن رليي ال مهوري   و الذي يتيعر عل  اليملي  التشرييي  فمن صدور 
وانين القانون الياوي الخاص بالمكم  اليليا للدول  مر ون برااه ف  يخو  حى المبادرو بالق

عشرون عاو من م لي اسم  عبقا للمادو عشرون نال  و توب لك  من الو ير اسو  و 
وتتم المصادو  عل  القانون الياوي باسغلبي  المعلق   2016من تيدي  الدتتوري  136

و و يخاو لمراوب  معابق  النص مو الدتتور من عرف  2للنوا  وسعاا  م لي اسم 
  عبقا ويمكن أن يكون ذل  بمخعار من رليي ال مهوري 3الم لي الدتتوري وب  صدوره

ويمكن لرليي ال مهوري  أن يعل  إ را   2016من التيدي  الدتتوري لتن   186للمادو 
المداول  الثاني  من القانون تم التصوي  علين في غاون ث ثون يوم الموالي  لتاريخ إوراره 
وفي  ذه الحال  لا يتم إورار القانون إلا ب غلبي  ثلثي أعاا  الم لي الشيبي الوعني 

 من التيدي  الدتتوري اسخير. 145م لي اسم  عبقا للمادو  وأعاا 

وانون يتيلى  ر الاييف للبرلمان فيما يخص تنومن خ   ذل  ي هر الدو 
بالمحكم  اليليا للدول  من  ه  ومن  ه  أخرب اتتحال  إنشا  محكم  عليا للدول  في 

                                                           
 د.بوبشير محند أمقرانط انتقا  التلع  القاالي  )دون ميلوما  النشر(. -1
 .2016من التيدي  الدتتوري لتن   141/2أنار المادو  -2
 2016من التيدي  الدتتوري من تن   141/3أن ر المادو  -3
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افتتاح التن  القاالي   ورد في خعا  رليي ال مهوري  بمناتب  أنن  وخاص 1الوو  الرا ن
القانون التي تي   أكثر ف كثر من خ   إوام  المحكم   ل ...دو ": 1998-1997لتن  

ي الوو  المنات  ت تيدا في ذا  الوو  وبشك  كام  للمبدأ الدتتوري الذي فاليليا للدول  
 ..".يقاي بتواتي  ال ميو أمام القانون.

السلطة التشريعية على المطلب الثاني: تأثير السلطة القضائية  

إذا كان  ميادين ت ثير التلع  التشرييي  عل  التلع  القاالي  متنوع  وكثيرو فمن 
ت ثير التلع  القاالي  عل  التلع  التشرييي  في ميادين ميين  ومحدودو ولكنها ذو أ مي  

لقانون وانوني  ومؤتتاتي  وعملي  في الدول  وتوف نتناو  دور م لي الدول  في مشاريو ا
في الفرع اسو  وكذل  الا تهاد القاالي كت ثير التلع  القاالي  عل  التلع  التشرييي  في 

 الفرع الثاني.

في مشاريع القوانين  ةالدول سلمجل الاستشاريالفرع الأول: الدور   

مشاريو القوانين عل  م لي عر  إن المتتبو للن ام القانوني ال  الري ي ح  
أي فيها فمن كان حى المبادرو بالقوانين عل  متتوب التلع  التنفيذي  يتمث  لإبدا  الر الدول  

و ير اسو  فمن البرلمان ليي لن من الكفا ا  والميلوما  لإعداد القوانين في الفي شخص 
إلا أن الو ير  1996ك  الم الا  وخاص  منها القوانين الياوي  بيد تيدي  الدتتور لتن  

ا بحت  الو را  المختصين بذل  يتند ط و انفرادعل   طبهذه المهما    لا يمكنن القياماسو 
يقوم الو را  بدور م بمحال   ذه المهما  ال  المصالح التقني  التابي  لو اراتهم مواوعياط و 

الذي ييتبر 2منها م لي الدول  التشريو  و  اوتراحلذ  تتيدد اس ه و التي تتدخ  في عملي  

                                                           
 .211مديح  بن نا يط نفي المر وط ص  -1

ديتمبر  07-06 ييوم 1996من الدتتور  120كالي  المادو إش  المتق  الوعني حو ط شاوش يلي صانيو القانون2 
  .2ط5ص 2004



 الفصل الأول                          استقلال القضاء كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات 

36 
 

المن وم  نصوص القانوني  و تنتيى بين اللذل  ب ر  اييي  و مشاركا في الو يف  التشر 
 .1أخر لا يمكن إنكار  ذا في التشريو ال  الري لقانوني  الواحدو أو بين تشريو و ا

  الحكوم  من خ  درهكون مصتل  في واو مشروع وانون يتا م م لي الدو و 
من التيدي  الدتتوري  136و )الميدل  بماد 1969الفقرو الثالث  من الدتتور  119المادو 
...تير  مشاريو القوانين عل  م لي الو را ط بيد أخذ رأي م لي الدول   :"ب نن (2016

ثم يودعها الو ير الاو  حت  الحال ط مكت  الم لي الشيبي الوعني أو مكت  م لي 
بدا  الرأي فيما يخص المشروع المقدم.ط "اسم   وذل  من أ   تقديم اتتشارو وائ

ت كد من مدب موافق  مشروع الم لي الدول  وانونيا بحتا يتمث  في دور  وعلين يكون
دولي   واتفاويا بها اليم  من دتتور   النصوص القانوني  التاري  ترتانالقانون مو 

  2وتشرييي 
من القانون الياوي المتامن تشكي  وتن يم عم  م لي  4ولقد نص  المادو 
يبدي م لي الدول  رأين في مشاريو  "والمتمم:  الميد  013-98الدول  واختصاصاتن روم 

ط "القوانين حت  الشروع التي يحدد ا  ذا القانون والكيفيا  المحددو امن ن امن الداخلي
يبدي م لي الدول  رأين في المشاريو القوانين  "من نفي القانون أنن:  12كما تنص المادو 

أع ه ويقترح التيدي   التي  4مادو اسحكام المنصوص عليها في ال  التي يتم إخعاره حت
 ."يرا ا اروري 

بش ن مشاريو  تتثنالي اختصاصا  ا لن م لي الدول  أور الم لي الدتتوري أنكما 
الحكوم  التي تير  و وبا عل  بمبادرو   القوانين التي أور ا المؤتي الدتتوري المتيلق

تتور دون توا ا من اوتراح من الد 119و اسخيرو من المادو ر م لي الدول ط حت  الفق
                                                           

ال  الر  ريحان طدار ط 2000 -1962 الر بين ن ام الوحدو و الا دوا ي   القاا  الاداري في ال طعمار بواياف 1
 . 69ط ص  2000اعبي  الاول  ط 

 .81ط ص مر و تابىصديى تيوداويط  2

المتيلى باختصاصا  م لي الدول  وتن يمن وعملنط ج ر روم  1998ماي  30رف في المؤ  01-98القانون الياويط  -3
 .1998 وان  1 بتاريخالصادر  37
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القوانين المقدم  من عرف أعاا  الم لي الشيبي الوعني وذل  بتب  الحفا  عل  مبدأ 
 . 1الفص  بين التلعا  ودون اسوامر ومشاريو المراتيم الرلاتي  التنفيذي 

ف ر المؤ  022-18عبقا للقانون الياوي وم:  رمن ذل  مشاريو اسوام  لكن يتتثن
ماي  30المؤرف في  01-98ميد  ومتمم بالقانون الياوي روم  2018ماري  04في: 
 والمتيلى باختصاصا  م لي الدول  وتن يمن وعملن. 1998

لا النصوص المن م  و  2011ينص الدتتور الم ربي ليام لم  طما في الم ر أ
للقاا  الإداري فيما يخص مشاريو القوانين أو  الاتتشاريللقاا  الم ربي عل  الدور 

ط وبذل  لا يو د دور للتلع  القاالي  في  ذا الم ا  مما يد  عل  القوانين تراحا او
 نا  دور  ايف مكان  التلع  القاالي  في صناع  القوانين بالم ر  عكي في ال  الر

 .رأين غير مل م أنكلي لم لي الدول  إلا ش

 القضائي  الاجتهاد: الفرع الثاني
المادو  والتي تقابلهامنن )الفقرو اسخيرو(  152في المادو  1996لقد اعترف دتتور 

ما القااليط و ذا  الا تهادبتوحيد  والمحكم  اليليالم لي الدول   2016من دتتور  171
كتلع  واالي  في واو وواعد وانوني  ب ر    اتين الهيلتينوثق  يد  عل  أ مي  

إبهام أو غمو  في القانونط و ذا ما يد  أياا عل  و ود تشريو أي نقص أو  تيوي 
 موا ي للقواعد التي يايها البرلمان أو التي تايها التلع  التنفيذي  لمختلف در اتها.

من القانون  02م لي الدول  حت  نص المادو  اختصاصولهذا التب  ييتبر 
موحدو لك  الحالا   ا تهادي اعدو الخاص بم لي الدول  بواو و 98/01الياوي روم 

                                                           
المتيلى  98/1المتيلى بمراوب  معابق  القانون الياوي  19/05/1998المؤرف في:  4ر.ى.ع/م.د//06رأي روم  -1

 باختصاصا  م لي الدول  وتن يمن وعملن للدتتور.
 2018ماري  07ط الصادرو 15ط ال ريدو الرتمي ط اليدد2018ماري  04المؤرف في  02-18الياوي روم القانون - 2

والمتيلى باختصاصا  م لي الدول  وتن يمن  1998مايو  30المؤرف في  01-98الميد  والمتمم للقانون الياوي روم 
 وعملن.
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التي تتت ي  لنفي المواصفا  المعلوب  في القاا  الإداريط بمثاب  خلى لقاعدو لها نفي 
ووو القاعدو القانوني  أو التن يمي  عل  الرغم من أنها لا ترو  إل  مقام التشريو أو التن يمط 

واعدو  إيقاف اليم  بها بم رد تبني سن التلع  التشرييي  والتلع  التنفيذي  تتتعييان تقرير
 لمحكم  اليليا في م ا  القاا  اليادي.ل  وانوني  في نفي المواوع و و نفي اسمر بالنتب

القاالي الإداري ييتبر من أ م المصادر التي ييتمد عليها القااي  الا تهادإن 
القانون الإداري ذو الإداري أثنا  ويامن بح  الن اعا  الإداري ط ولهذا التب  بالذا  ييد 

الذي يقوم بن م لي الدول  في  ذا  الا تهاديط اسمر الذي يي   من الدور ا تهاديأص  
 1الم ا .

واا  المحكم  اليليا واا  ذو عابو عيو القو  أن واا  م لي الدول  و ونتت
في  عي إنشاليط سنن يبتدع الحلو  المناتب  للمنا عا  الميروا  علين في حال  و ود 

 لنص القانوني من دون أن يص  بن اسمر إل  الحلو  مح  المشرع.ا

القاالي من بين وتال  ت ثير التلع  القاالي  في التلع   الا تهادييتبر بحي  
التشرييي ط ففي غال  اسحيان يكون المشرع بش ن واي  ماط أو يكون النص التشرييي 

المعروح ط مو اليلم أن القااي  أو أنن يكون غير كاف بالنتب  للقاي  ومبهماً غاماا 
يلت م بتعبيى القانون وبصدد  ذه الحالا  يتا م القااي في عملي  التشريو بعريى 

من  اتتخ صها و م موع  القواعد القانوني  التي يتم ط و ذا اسخير القاالي الا تهاد
 2اسحكام القاالي  الفاصل  في منا عا  المتقااين.

                                                           
 امي   طين عكنون الحقوىكلي   الدكتوراهطلريط رتال  لدرع نبيل ط م ا  التشريو وم ا  التن يم في القانون ال  ا - 1

 .310ط ص 2014 – 2013التن  ال اميي   ال  الر

 219ط 218مر و تابىط ص مديح  بن نا يط  - 2
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ين تعبيى القانون وفي حال  عدم و ود ح  في القانون فالقاا  ك ص  عام ي   عل
ي تهد لإي اده و نا ت هر تلع  القاايط فو ود الا تهاد القاالي يفتر  في استاي 

 نقصاً في التشريو.

 ال  الرأن ت ثير التلع  القاالي  في التلع  التشرييي  في  نتتنتجومن  ذا 
م مقارنً  بت ثير التلع  التنفيذي  والتلع  ق  منيدنت ثيراً اييفا إن لم الم ر  وتوني و 

التلع   اتتق لي التشرييي  عل  القاا ط و ذا إن د  عل  شي  فمنما يد  عل  عدم 
 1القاالي  في موا ه  التلعتين وتبييتها للتلع  التنفيذي  وخاص  لرليي ال مهوري .

ية المطلب الثالث: نطاق حدود وقف الرقابة القضائية للسلطة التشريع  

ميين  وأنن التلع   اختصاصا رغم ما يقوم بن القاا  في التلع  التشرييي  في 
التي تنفرد بص حيا  روابي  واتي  وفى مبدأ الفص  بين التلعا  إلا انن يبق  في مواو 
محدود في ووف التلع  التشرييي  وعلين توف نتعرى إل  عدم تخوي  التلع  القاالي  

ن في الفرع اسو  ثم نتعرى إل  حقيق  إخعارا  إحال  الدفو بيدم رواب  الدتتوري  القواني
  .دتتوري  القوانين في الفرع الثاني

 : عدم تخويل السلطة القضائية رقابة دستورية القوانين الأولالفرع 

تيتبر الرواب  عل  دتتوري  القوانين من أ م الوتال  التي تكف  امان احترام 
التلعا  اليمومي  حي  يرب الفقين " ورج بيردو" في أ مي   ذا الدتتور والقوانين من وب  

 احترامنطف  مناص من الدتتور  و القانون اسعل  في الدول   مادام" :بقولنالنوع من الرواب  
علين بما تيتتبين  ذا الاحترام من بع ن القوانين المخالف  لن ولما كان من غير المنصوص 

                                                           
 .219نفي المر وط ص  - 1
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فانن يتيين و ود  يل  أخرب تختص بمورار عدم  طاايينو لقوانين عل  ا اتتناد عملي  الرواب 
 1."تالي الحيلول  من ترتي  القانون غير الدتتوري سي  أثارالدتتوري  وبال

عبيي  الهيل   بش نلقد أخذ  الدو  بفكرو الرواب  عل  دتتوري  القوانين واختلفوا 
يل  تيات  بواتع  الرواب  عن عريى    فهنا  من أتند ا إل الرواب طمهم  المتتندو إليها 

م لي الدتتوري والرواب  بواتع   يل  بنياب   ذه الرواب  التيات  و نا  من أتند ا إل  ال
 القاالي .الهيل  واالي  فتمي  بالرواب  

بالرواب  القاالي  عل  دتتوري  القوانين تل  التي تتول  القيام بها  يل   دويقص
نما تتيدب ذل  واالي  لا تختص فقع بالن  ر في مدب تعابى القرارا  الإداري  للقانون وائ

 إل  مراوب  مدب معابق  القانون للدتتور.

  وتال  الرليتيالباعتبار ا من  القوانينطأ مي  الرواب  القاالي  عل  دتتوري  ولي  
   قوانين من التلع  التشرييي  في إعار دتتوري دون أي إخصدور ال من مكن أيااالتي ت

نص  التشرييا  الدتتوري  التي أو تيدي مما يؤدي إل  احترام الحقوى والحريا  اليام  
 .لتهااكفعل  

دتتوري ذو م لي وفي ال  الر حو  المؤتي الدتتوري رواب  دتتوري  القوانين إل  
دون  الإدارووبهذا تكتفي التلع  القاالي  بمراوب  أعما   تشكيلي طعابو تياتي من حي  

  التيادو.بر من التي تيت

من التيدي   182الميد  بالمادو  1996من الدتتور  163نص  المادو وبذل  
 يل  متتقل  تكلف بالتهر عل   نن : " الم لي الدتتوريأعل   2016الدتتوري ليام 

حترام الدتتور  كما يتهر الم لي الدتتوري عل  صح  عمليا  الاتت نا  وانتخا  رليي ا
وين ر في  و ر العيون التي يتلقا ا حو  النتالج  طا  التشرييي  ال مهوري  والانتخاب

                                                           
 .712ط ص1978د. عل  التيد بارط الرواب  عل  الدتتور القوانين في مصر. دار ال اميا ط الإتكندري ط   1
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يمليا  الالمؤوت  الانتخابا  الرليتي  والانتخابا  التشرييي  وييلن النتالج النهالي  لك  
 طيتمتو الم لي الدتتوري بالاتتق لي  الإداري  والمالي " طالمنصوص عليها في الفقرو التابق  

  القاالي  بفرنتا من لتلع  القاالي  في ال  الر والهيلتشابن بين اومقارن  بفرنتا يو د 
لكن مقارن  بالولايا  المتحدو اسمريكي  تختص التلع   طي  الرواب  عل  دتتوري  القوانينح

 . ريالكون القاالي  بمراوب  دتتوري  القوانين رواب  واالي  خاص  القوانين التي يصدر ا 

ي  في الولايا  المتحدو اسمريكي  تووف التلع  التشرييي  فمذا كان  التلع  القاال
 .وحت  التلع  التنفيذي  فان في ال  الر لا يمكنها ذل  بالدتتور

المؤرف في  98ر.ى.ع/م.د//06ي الم لي الدتتوري روم: أوحت  ما  ا  في ر 
المتيلى  01-98لقانون الياوي روم االمتيلى بمراوب  معابق   19/05/1998

 1.م لي الدول  وتن يمن وعملنا  باختصاص

ال ديد الذي  ا  ر الدو الم لي الدتتوري ال  الري من  ه ط و وبالن ر إل  تركيب  
من  ه  ثاني  والخاص بالعابو القاالي الذي أصبح  2016تيدي  الدتتوري ليام البن 

من يتمتو بن الم لي الدتتوري وذل  عن عريى الدفو بيدم الدتتوري  بنا  عل  إحال  
راف في المحكم  أمام  ه  واالي  المحكم  اليليا أو م لي الدول  عندما يدعي احد اسع

ن الحكم التشرييي الذي يتووف علين ما  الن اع ينته  الحقوى والحريا  التي يتامنها أ
الدتتور إلا أننا ن ح  انن تم إوصا  التلع  القاالي  من ممارت  حقها اسصي  في مراوب  

النصوص القانوني  مو أحكام الدتتور خاص  بتب  التشكيلي  والتي لا ي ا   مدب توافى
  2يع   عليها العابو التياتي .

يتشك  الم لي الدتتوري من  2016ليام  يتيدي  الدتتور المن  183ووفقا للمادو 
( منهم أعاا  من بينهم رليي الم لي ونال  رليي 04( عاو أربي  )12اثنتي عشر )

                                                           

 .105ص  طتابىمر و  طصديى تيداوي  1 
 .239ص  طتابىمر و  طمديح  بناحي  2 
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( ينتخبهما الم لي الشيبي الوعني واثنان 02م رليي ال مهوري  واثنان )الم لي ييينه
( ينتخبها 02( تنتخبها المحكم  اليليا واثنان )02( ينتخبهما م لي اسم  واثنان )02)

 1الدول .م لي 

فيتخصص الم لي الدتتوري بالرواب  عل  دتتوري  القوانين وبذل   اأما في موريتاني
الفقرو اسول   86 المادونص ي ود أوص  التلع  القاالي  حت  نن د الدتتور الموريتا
" تقدم الم لي الدتتوري القوانين الن امي  وب  إصدار ا والن م  :والثاني  من الدتتور

 ."للدتتوروذل  للب  في معابقتها  تنفيذ اطالداخلي  لل رفتين البرلمانيتين وب  

 (1/3)الشيوف ولثل   ورليي م لي وكذل  رليي ال مهوري  ورليي ال ميي  الوعني
( أعاا  م لي الشيوف تقديم القانون وب  إصداره 1/3نوا  ال ميي  الوعني  أو لثل  )

 م لي الدتتوري."لل

بمبدأ الرواب  القاالي  عل  دتتوري  القوانين في  أما في توني والم ر  فقد أخذا
تور الم ر  الصادر تن  ودت 2014دتتور التونتي الصادر تن  الدتتوريهما الآخرين 

لصالح   بالرواب  التياتي  في دتاتير ما التابق  و ذا حت ناي خذبيد ما كان  2011
برا  ا كتلع  ووي  تراو  القوانين التي تتيار  مو  التلع  القاالي  وي يد من أ ميتها وائ

  استاتي .الدتتور والتي تؤدي إل  انتها  الحقوى والحريا  

 دستورية القوانينقة الاخطار بالدفع بعدم حقي الفرع الثاني:

نما ال ااد الرواب  القاالي  عل  دتتوري  القوانين التي ينص عليهإن مف دتتور وائ
يتتمد من صف  الدتتور فمذا كان  امدا ولم يمنو القاا  من ممارت  تل  الرواب  صراح  

بدأ دتتوري  القوانين والقو  ب ير ذل  ييني  دم فكرو م طحى لن ممارتتها عن عريى الدفو

                                                           

من التيدي   183الميدل  بالمادو  1996ديتمبر  08الصادر في  ال  الري طمن دتتور ال مهوري   164ان ر المادو   1 
 .2016الدتتوري ليام 
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وواو الدتتور في نفي المرتب  مو القوانين الاخرب من حي  أنن المصدر الاتاتي 
 1لقوانين.ل

هذا الاتلو  ان  نا  دعوب من ورو امام القاا ط توا  كان   ذه ب والمقصود
الدعوب مدني  او  نالي  فيدفو المتهم او المدعي علين ب ن الدعوب تتتند إل  وانون غير 
دتتوري يكون اختصاص للقاا  بقدر الدتتوري  في  ذه الحال  متفرعا عن الدعوب 

او إصدار إليها بذل   ل النمبالمن ورو أمامها أي القانون او عل  عن التلع  التشرييي  
 لمبدأ الفص  بين التلعا .ت تيدا 

رواب  ويرتبع  ذا النوع من الرواب  بتل  التي يمارتها القاا  اليادي في تياى ال
تيد الولايا  المتحدو مهدا لهذه الرواب  أين ييترف للمحاكم و  طالقاالي  عل  دتتوري  القوانين

و لمحاكم   تل  التابي  للولايا  المتحدو أ ميا  بتولي الرواب  عل  دتتوري  القوانين توا
 الاتحاد التي عل  رأتها المحكم  اليليا الاتحادي  التي تيد المر و الاو .

م تالر المحاكم بما تصدره المحكم  اليليا من أحكام عبقا لن ام التوابى تلت  و 
عل  خ ف المحاكم الدتتوري  الخاص  التي ت تت  بمو   الدتتور  2والميا دا  الدولي 
المحاكم الدتتوري  ب دا  مهم  حماي  مبدأ علو الدتتور عل  غرار   الذي يكلفها صراح

يوغت فيا التي تماري الرواب  ال حق  عل  دتتوري  القوانين لمانيا والنمتا و الاوروبي  في أ
عن عريى الدفو بيدم الدتتوري  تشك   ذه المحاكم الهيلا  التي تحا  إليها مختلف تل  

  3الدفوع من وب  المحاكم القاالي  اليادي .

                                                           
 . 9ط ع2008ط ديوان المعبوعا  ال اميي ط1  تييد بوشييرط القانون الدتتوري والن م التيات  المقارن ط ال    - 1
علي التيد البا ط الرواب  عل  دتتوري  القوانين في مصر درات  مقارن ط دار ال اميا  المصري ط الإتكندري ط  - 2

 ما يليها.   139ط ص1978مصرط
 ط واليلوم التياتيي  الحقوى كلعل  دتتوري  القوانين في ال  الرط مذكرو ما يتتيرط الرواب   مام ع ي ط عدم فيالي  -3

  .110ص  امي  مولود ميمريط تي ي و وط
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ذا   فمن الرواب  ال حق  عل  دتتوري  القوانين في الولايا  المتحدو الامريكي وعلين 
ترتبع ط بحي  منش  واالي يباشر ا القاا  الامريكي دون ان يتتند إل  اي نص دتتوري
  ذه الرواب  بحكم رليي القااو  ون مارشا  في واي  ما بوري اد ما دتون.

ود نص  2016ن المؤتي الدتتوري في التيدي  الاخير تن أإل   شاروالإ در تو 
" يمكن إخعار الم لي :188في نص المادو توري  القوانين دت مالدفو بيد  لي عل  

ما م لي الدول  عند وأحال  من المحكم  اليليا إبالدفو بيدم الدتتوري  بنا  عل  الدتتوري 
ن الحكم التشرييي الذي يتووف علين أمام  ه  واالي  أعراف في المحكم  حد اسأ ييدع

حدد شروع وكيفيا  تعبيى تط و وى والحريا  التي يامنها الدتتورما  الن اع ينته  الحق
 ."قانون الياويال ذه الفقرو بمو   

ألي  الدفو بيدم الدتتوري   را ا  وا ا  إعل   189المادو   ن نصأكما 
 1دتتور.المن  188عليها في نص المادو  منصوص

 18يوم الاحد لتنمي  لمم المتحدو برنامج اسو ووو الم لي الدتتوري إااف  لذل  
ر الياصم  عل  بروتوكو  تياون يتيلى بتكوين الإعارا  في تياى بال  ال 2018ماري 

ن  ذا الاتفاى أرليي الم لي الدتتوري مراد مدلي تي ي  التياون بين العرفين وكشف 
م لي الدتتوري العان  وا  بالاع ع عل  برنامج دويى لإتيتمح للعرفين ولمدو ث   تن

 التي 188ودالما الخصوص نصبو  2016خير في تعبيى التيدي   الدتتوري  لتن  اس
     .ربالدفاع عل  الدتتو  لنتتمح للمواعن من إع ع الم لي الدتتوري وتتمح 

و التعبيى أتتدخ  حي  التنفيذ  2016الدتتور من  188ثار أن نص المادو أو 
ن يقدم لدعوب أو مينوي  أمتقااي توا  كان شخصي  عبييي  للتيعي الحى  2019تن 

                                                           
 .2016من تيدي  الدتتور  189ان ر المادو  - 1
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ذي يتووف علين ما  نن الحكم التشرييي الأيدع  فيها  الي  خ   المحاكم مام  ه  واأ
 1حد الحقوى والحريا  التي يامنها للدتتور.أالن اع ينته  

م لا ي و  الدفو و مراتأدره المل  من  هالر ملكي  صما في الم ر  فمن ك  ما يأ
تم    اسمؤمنين وممث  الدولمير الألمحكم  الدتتوري  باعتبار المل  مام اأبيدم دتتوريتها 

 2تم  بين مؤتتاتها.من الدول  واتتمرار ا والحكم اس ورم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ماري  19ط 5573مهم   دا وتتتمح للمواعن بالدفاع عن الدتتور(ط  ريدو الب دط اليدد  188بنط )المادو  عبد ا  - 1

 .02ط ص2018
 .2011يوليو 30ر المملك  الم ربي  الصادرو في من دتتو  42و  41ان ر الفص   - 2
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 علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية المبحث الثالث:

نن لا تلعان عل  القااي في تحرص الدتاتير عل  مبدأ اتتق لي  القاا  وأ 
ر والقوانين استاتي  عل  إي اد نوع من واالن إلا اميره والقانونط وتيم  الدتاتي

الامانا  تكفي لكفال  الاتتق   الذي ييين القااي عل  ت دي  مهامن عل  أكم  و ن 
 وذل  ت تيدا لمبدأ الفص  بين التلعا .

ولميرف  الي و  بين التلع  القاالي  والتلع  التنفيذي  نتعرى عل  ت ثير  
لي  في المعل  اسو  وت ثير التلع  القاالي  عل  التلع  التنفيذي  عل  التلع  القاا

التلع  التنفيذي  في المعل  الثاني وحدود ووف الرواب  القاالي  للتلع  التنفيذي  في 
 المعل  اسخير.

 تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  الأول:المطلب 

ي  في دتاتير ا عن التلع  القاال اتتق لي لقد وام  مي م الدو  بتكريي مبدأ 
لم تكن بصف  معلق  مما نتج عنن و ود عدو  الاتتق لي باوي التلعا  في الدول  لكن  ذه 

 ليا  وانوني  بيد التلع  التنفيذي  لت ثير ا عل  التلع  القاالي  و ذا ما توف نتعرى إلين 
  ي:في  ذا المعل  من خ   خمت  فروع 

 تعيين القضاة للقضاء و الفرع الأول: رئاسة المجلس الأعلى 

 : رئاسة المجلس الأعلى للقضاءأولا

( 2016من دتتور  173) الميدل  بالمادو  1996من دتتور  154نص  المادو 
من  3"يرأي رليي ال مهوري  الم لي اسعل  للقاا  " و  و ما تامنتن المادو  :عل  أنن

للقاا  و عملن و المتيلى بتشكي  الم لي اسعل   121-04القانون الياوي روم 
                                                           

المتيلى بتشكي  الم لي اسعل  للقاا  و عملن و  2004تبتمبر  6المؤرف في  ط12-04القانون الياوي  - 1
 .2004تبتمبر  08الصادرو في   ط57ج/ عدد   ص حياتنط
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رليتا للتلعا   باعتبارهص حياتن  فتكون رلات   ذا المرفى القاالي لرليي ال مهوري  
 اتتق  فمن ش نن أن يامن  ييد إدراكا س مي   ذا ال ها  وتقديرا لدوره  الث   في الدول 

 . 1القاا   إذا لم يتتيم  سغرا  أخرب لا تخدم مرفى اليدال 

اسم  و الدول   رليي ال مهوري   و حامي الدتتور وي تد وحدوبالإااف  إل  أن 
خ    ذا ما ي يلن  م و وص  ببين التلعا  الث   في الدول  من  داخليا وخار ياط

رليي ال مهوري  الش ن صرح  في  ذاحمايتن لك  مؤتتا  الدول  ومنها التلع  القاالي ط و 
ه الصف  أمين عل  التلع  كلها بما في ذل   و بهذو عام  باوتراعيي ال مهوري  منتخ  " رل

 2تلع  القاا  ...."
من  ه  أخرب ترأي رليي ال مهوري  للم لي اسعل  للقاا  لن ت ثير كبير عل  و 
د موافق  رليي أي ورار إلا بي اتخاذعل  للقاا  القاالي  حي  لا يمكن للم لي اس التلع 

في  ذا و  يل  واالي   باعتبارهالم لي  باتتق لي في  ذا متاي ال مهوري  عل  ذل ط و 
 .تنفيذي  في شؤون التلع  القاالي تدخ  التلع  ال

عل  للقاا  من عرف رليي ال مهوري  أما بالنتب  لإيعالياط فمن رلات  الم لي اس
وراراتن فيما يخص  اتخاذالم لي في  اتتق لي ولا تؤثر عل   3م رد رلات  رم ي  في الواوو

 القاالي  .أعما  التلع  
 : تعيين القضاة بمرسوم رئاسي ثانيا

ذل  عبقا المتؤول  عن تييين القااو و تيتبر التلع  التنفيذي  التلع  المخول  و 
في الو الف  المتيلى بتييين 1989-04-10المؤرف في  44- 89للمرتوم الرلاتي روم 

                                                           
 ط254ص  ط1994 ط2ع طل اميي  بن عكنونط الن ام القاالي ال  الري ديوان المعبوعا  ابوبتشر محند أمقران .د -1

255 . 
 للقاا طللم لي اسعل   ال مهوري  التيد عبد الي ي  بوتفليق  بمناتب  انيقاد الدورو اليادي  فخام  رليينص كلم   - 2

 . 1999 طاليدد اسو  القاالي طالم ل  
 طالقاا  ون     اتتق    خاص بتش يو دلي طاتتيرا  نقديط غوتيني دي فيديريكوط اتتق   القاا  في إيعاليا -3

 .119ص  ط2002 يناير طالدولي تر م  الوكال  اسمريكي  للتنمي  



 الفصل الأول                          استقلال القضاء كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات 

48 
 

ا تم تدار  ال مو  بهذ  لرليي ال مهوري  تييين القااوط و الذي يخو المدني  واليتكري  و 
من دتتور  78 ذا من خ   المادو فيما يخص تييين القااو و  1989ور والنقص في دتت

تييين  التي نص  عل  2016من التيدي  الدتتوري ليام  92الميدل  بالمادو  1996
 .القااو في فقرتها الثامن 

مت ل  رليي م لي الدول  تخاو الرليي اسو  للمحكم  اليليا و  من كما أن ك 
والي من الخامت  عل  التالفقرو الرابي  و  92لنص المادو  تييينهم إل  رليي ال مهوري  عبقا

 .التيدي  الدتتوري اسخير

 ذا ما ييد  لي الدول  من خارج تل  القاا  و رليي ال مهوري  أن ييين رليي مفل
ي  شخص خارج ت ثيرا ب  تدخ  في عم  التلع  القاالي  فكيف ييق  أن يترأي  يل  واال

من  119بنص المادو  للحكوم  اتتشاري تل  القاا  مو اليلم أن م لي الدول   يل  
 .(2016من التيدي  الدتتوري  136دو الميدل  بالما) 1996دتتور 

رليي ال مهوري  أما دور  اختصاصتييين القااو في ال  الر  ي من  إن مت ل 
التلع   باتتق لي  و ما يمي اولـــــــــ  فقع و ويامن بمدالم لي اسعل  للقاا  فيقتصر عل  

 .القاالي 

تؤثر التلع  التنفيذي  عل  التلع  القاالي   1أما بالنتب  للولايا  المتحدو اسمريكي 
في محكم  عليا  الاتحاديينحي  أن رليي الولايا  المتحدو اسمريكي  يقوم بتييين القااو 

 الدتتور اسمريكي .  من 2عبقا للفقرو الثاني  من المادو 

من عرف رليي ال مهوري  أما بالنتب  لفرنتا فالتلع  التنفيذي  تتول  تييين القااو 
من الم لي  باوتراحو أمن و ير اليد   باوتراحمر بالنتب  لو الف القاا  ويختلف اس

 .لقاا كذل  يترأي رليي ال مهوري  الفرنتي  الم لي اسعل  لاسعل  للقاا ط و 
                                                           

عبي   طالدتتوري للولايا  المتحدو اسمريكي بين التلعا  في الن ام التياتي و تييد علي التيدط حقيق  الفص   .د - 1
 .381ط 342ص ط 1999
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 : العفو الرئاسي الثانيالفرع 
و   ليا لحى في إعفا  المحكوم علين كليا أا : "ييرف اليفو الرلاتي في القانون ب نن

فرديا من تنفيذ عقوب  أو إبدالها بيقوب  أخف ) أي إتقاع الحى في اليقا  كلن أو بيان( ط 
 . 1"حكميمكن أن يكون أياا صفحا فيمحو عن ذل  أي أثر للونادرا ما يكون  ماعيا ط و 

" منح  من رليي ال مهوري   :كما ييرف في وانون الإ را ا  ال  الي  المصري ب نن
عنها بيقوب  أخف  بياها أو يتتيا ف  منها كليا أو لشخص حكم علين نهاليا باليقوب  فيي

من الشروع التي ي   أن تتوفر في اليفو الرلاتي  نا  شروع شكلي  و  2"تكون مقررو وانونا
 ومواوعي . 

 تتمث  في الشروط الشكلية:  أولا:
: إن عل  اليفو عن اليقوب  ود  يقدم من الشخص الميني أي طلب العفو عن العقوبة -1

لا تو د أي  شروع تحدد العريق  عل  مبادرو من رليي ال مهوري  و  أو بنا  ان المحكوم علين
ط كما ي   أن مبيوتريد أو ب ها  الكو التي يتبو فيها كتاب  عل  اليفو توا  كان بخع ال

كذا استبا  المواوعي  التي يرا ا الشخصي  المتيلق  بعال  اليفو و  تكت  ك  الميلوما 
متا م  في حصولن عل  اليفو من عرف رليي ال مهوري  كما ييتبر  ذا العل  إ را  

 طل  رليي ال مهوري إل امي في ك  أنواع اليقوبا  ما عدا عقوب  الإعدام أي يقدم الملف إ
 و ما نص  علين عدام إلا بيد الفص  في عل  اليفوط و بالتالي لا يمكن تنفيذ عقوب  الإو 

لا يمكن تنفيذ عقوب  الإعدام إلا بيد رف  عل  " :أنن 44 – 05من القانون  155المادو 
إذ بم رد أن يرف   معدااليفو كما يمكن تحديد عل  اليفو عن اليقوب  ما عدا عقوب  الإ

 .3"كوم علين إل  التنفيذعلبن يحا  المح

                                                           
ما يتتير في اليدال  ال نالي ط كلي  الدراتا  اليلياط  رتال  الكويتيطقانون ال  الي ط اليفو في الياتر محمد اليتيبي - 1

 .43ط ص2009 امي  اليربي  لليلوم اسمني ط الريا ط 
 . 58ص  طالمر و نفتن - 2
المتامن وانون تن يم الت ون  2005فيفري  06المؤرف في  44 -05من القانون روم  157إل   151ان ر المواد  -3
 .2005فيفري  13الصادرو في  12ج ر  الا تماعي للمحبوتينط عادو الإدماجوائ 
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 : لجهة المختصة بتقديم العفوا-2
بالتالي ؤ لين وانونا لتقديم عل  اليفو و لا يو د نص وانوني يحدد اسشخاص الم

حد يمكن لك  ذي مصلح  ويكون المحكوم علين أول  بذل  أو  وج المحكوم علين أو أ
اليد  أو وااي تنفيــــذ اسحكام  أولاده أو أوربالن أو أصدوالن أو النياب  اليام  أو و ير

 باعتبارهيقدم  ذا العل  إل  رليي ال مهوري  و  طل  الي  )وااي تعبيى اليقوبا (ا
الذي يصدره بمرتوم رلاتي اسصلي والوحيد في اليفو الرلاتي و  الاختصاصصاح  

 . 1بيد درات  العل  وينشر في ال ريدو الرتمي 
 عان  ما :  نا  شر الشروط الموضوعيةثانيا: 

الحكم ال نالي  و ذل  الحكم او القرار الصادر عن  ه  واالي  أن يكون الحكم  ناليا و -1
 .ل نالي  إما بالبرا و أو الإدان في الدعوب ا

غير اتتنفذ ك  عرى العين اليادي   و أن يكون الحكم نهاليا و تكون اليقوب  نافذو أي -2
 . 2احترا ين لا يكون تدبير اليادي  و أ
الميدل  الفقرو التابي  ) 77عبقا للمادو  1996في دتتور  اليفود تم تن يم حى لق
( عل  أن " لن حى إصدار اليفو وحى 2016فقرو التابي  من التيدي  الدتتوري  91بالمادو 

 ". اتتبدالهاتخفي  اليقوبا  و 
يحص  كون بنا  عل  علبن و ط ي يشم  مرتوم اليفو إلا شخص واحدواسص  أن لا

و المصا  بمر  عدام أو الموووف العاعن في التن أغالبا من المحكوم علين بالإذل  
م من فمنن كثيرا ما يشم  مرتوم اليفو فل  من اسشخاص المرتكبين   رالم ميين   ويصدر 

كممارت  رليي ال مهوريــــــــ  لتلعتن التن يمي  ط 3في ال ال  في المناتبا  الوعني  أو الديني 

                                                           
    1كلي  الحقوى  امي  ال  الر   دكتوراهطأعروح   طتقوي  التلع  التنفيذي  في دو  الم ر  اليربي طن يه  بن  غو - 1

 . 522ص   ط2009-2008تن  
 .522ط 521ص  طالمر و نفتن - 2
  .591ص ط التلع  القاالي  )دون ميلوما  النشر( انتفا  طر محند أمقرانيد بو بش - 3
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 الاتتق  في عيــــــــد  اتتبدالهاار اليفو الرلاتي أو تخفي  اليقوبـــــــــــ  أو في م ا  إصد
 .2 207 – 17المرتوم الرلاتي رومو 2061 –17نص علين المرتوم الرلاتي روم الوعنـــي ما
 من المرتوم التشرييي 09لقد حـــــــــدد المشرع ال  الري حى اليفو بمو   المادو و 

بنصن عل  أن يشم  عقوبا  الت ن  3التخــــري كافحــــــــــــــــ  الإر ا  و ـــــــــــى بمالمتيلـ 92-03 
النصف عندما تكون اليقوب  الصادرو عقوب  الت ن ــــــــ  الت ن المؤبـــــــــدط و الصادرو من عقوبــ
 المحددو المدو.

 باتتيادو المتيلى 1999-07-13المؤرف في  084-99لقد صدر القانون روم و 
الشي   اتتفت ذي صادى علين البرلمان باسغلبي  و الالولام المدنيط وكذا وانون الرحم  و 

المصالح  الوعني  بالمرتوم ذل  ما  ا  في مشروع الميثاى من أ   التلم و كعلين ب غلبي  و 
الهيل  الناخب   اتتدعا المتامن  2005-08-14المؤرف في  2785 -05الرلاتي روم 

 بالاتتفتا كان  الكلم  للشي  و  2005-09-29مصالح  الوعني  يوم المتيلى بال  ل تتفتا
 عل  المشروع باسغلبي . 

ط يتتيملن شخصيا ولا  و حى خاص برليي ال مهوري  وحده إن حى اليفو الرلاتي
الفقرو  101الميدل  بالمادو  1996الفقرو الثاني  من دتتور  87يفوان ل يره عبقا للمادو 

  كان  ط كما أن حى اليفو لا يخاو سي رواب  توا2016  من التيدي  الدتتوري لثانيا

                                                           
لخمتين االيفو بمناتب  الذكرب الخامت  و يتامن إ را ا   2017يوليو  3المؤرف في  206-17مرتوم رلاتي روم  - 1

 .2017يوليو  13صادرو  41عدد  طج ر طل تتق  
ن الخمتياليفو بمناتب  الذكرب الخامت  و  إ را ا يتامن  2017يوليو  3المؤرف في  207-17روم مرتوم رلاتي  - 2

 2017يوليو  13صادرو ط 41عدد  طج رط ل تتق  
 70روم  طر ج طالإر ا المتيلى بمكافح  التخري  و ط  1992تبتمبر  30المؤرف في  ط03-92المرتوم التشرييي  - 3

 . 01/10/1992الصادرو في 
 ويلي   13ط الصادرو في 46ط ج ر الولام المدني باتتيادوالمتيلى  ط13/07/1999المؤرف في ط  08-99وانون  - 4

1999. 
عل  الهيل  الناخب  ل تتفتا   اتتدعا يتامن  ط14/08/2005المؤرف في  ط278-05رلاتي روم المرتوم ال - 5

 .2005أو   25ط الصادرو في 55ط ج ر روم  2005 /29/09المصالح  الوعني  يوم 
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وبلي  غير مل م   اتتشاروالم لي اسعل  للقاا   و م رد رأي رواب  واالي  أو تياتي  و 
  .لرليي ال مهوري 

 قوانين والمشاركة بتنظيم السلطة القضائية:  اقتراحالفرع الثالث: دور الحكومة في 

 القوانين  اقتراحلحكومة في ور اأولا: د

ي  الحى أنن لرليي ال مهور  1989في الفقرو اسول  من دتتور  113تنص المادو 
)الميدل   1996من دتتور  119 و نفي اسمر وفقا لنص المادو في المبادرو بالقوانين و 

ن   فمن الحكوم  تبادر بالقواني( وبذل2016من التيدي  الدتتوري ليام  136بالمادو 
 بتحاير مشاريو القوانين التي تتيلى بميادين التلع  القاالي  المتتقل .و 

تختص  2006الميد  عام  1961من دتتور  61أما في موريتانيا وعم  بالفص  
الحكوم  باوتراح القوانين والشي  نفتن في توني يمكن لرليي الحكوم  ممارت  المبادرو 

 .2014من دتتور  62التشرييي  عبقا للفص  

 ثانيا: مشاركة الحكومة بتنظيم السلطة القضائية.

ا  التن يمي المتمث  في تعبيى القوانينط عبقا ال  الر يتول  الو ير اسو  الم  في
من التيدي  الدتتوري  143الميدل  بالمادو  1996من الدتتور  125من المادو  02للفقرو 
التي تشم  إعار تعبيى القوانين و نفيذي  في بهذا يمكن لن إصدار مراتيم تط و 2016ليالم 

المؤرف  95-90وم التنفيذي روم تعبيى ووانين التلع  القاالي  ومن اسمثل  عل  ذل  المرت
 سعاا  في الم لي اسعل  للقاا  والقااو ا انتخا المتامن  27/03/1990في 

 الذي 25/10/1992المؤرف في  388-92كيفيا  ذل ط ثم صدر مرتوم تنفيذي  خر روم 
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 05-92توم التشرييي رومحي   ذا التيدي  ليوافى المر المذكور و  95-90يد  المرتوم رومي
 .211-89المتمم للقانون استاتي للقاا  روم الميد  و 

 هر دور ت ثير الحكوم  عل  التلع  القاالي  من خ   أن و ير اليد   و كما ي
المتيلى  04/12ن الياوي نو من القا 03نال  رليي الم لي اسعل  للقاا  عبقا للمادو 

 .2عم  الم لي اسعل  للقاا بتن يم وتشكي  و 

من  90أما في الم ر  يماري رليي الحكوم  التلع  التن يمي  عبقا للفص  
ط حي  يمكن لرليي الحكوم  إصدار مراتيم تدابير تدخ  في إعار 2011دتتور عام 

 التلع  القاالي .

و  التلع  التن يمي  بيد تفوي  من رليي موريتانيا يماري الو ير اسأما في 
ال مهوري ط و و مكلف بتنفيذ القوانين والتن يما  المكمل  لبي  القوانين في شك  مراتيمط 

 3وبهذا ود يصدر مراتيم تدخ  في م ا  التلع  القاالي . 2006عبقا للتيدي  الدتتوري 

لتلع  التنفيذي  توا  ومن خ   الدتاتير التابق  والمراتيم التن يمي  تؤكد أن ا
أصبح  تتمتو لتن يم في م ا  التلع  القاالي  بالدتتور أو ما يحيلن التشريو خاص  إل  ا

 بمشارك  واتي  في التن يم القاالي وتتيير القااو بصورو تواح الدور الفيا  في ذل .

 : تأثير وزير العدل في السلطة القضائيةالرابعالفرع 

ط كي و  و ير  ليا التلع  القاالي  من خ   عدو  تؤثر التلع  التنفيذي  في
 ت ديبهم.لقااو ومراوبتن لنشاعا  القااو و اليد  بالنتاب  اليام  ودوره في المتار المهني ل

                                                           
القااو سعاا  في الم لي  انتخا المتامن تن يم ط 1990ماري  27المؤرف في ط 95-90 المرتوم التنفيذي - 1

 388-92الميد  بالمرتوم التنفيذي  435ص ط 1990ماري  28الصادرو في ط 13ج ر روم  طاسعل  للقاا  وكيفيا ذل 
 .1964ط ص 1992أكتوبر  26الصادرو في  77ج ر روم  1992أكتوبر  25المؤرف في 

المتيلى بتشكي  الم لي اسعل  للقاا  وعملن و  2004تبتمبر  06المؤرف في  ط12-04انون الياوي الق - 2
 .02ط ص 2004تبتمبر  08الصادرو في ط  57ج ر روم طص حياتن 

 .188مديح  بن نا يط مر و تابىط ص - 3
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 تبعية النيابة العامة لوزير العدل: أولا: 

إن أعاا  النياب  اليام  يتتندون إل  تيليما  و ير اليد  أو الرؤتا  التدري يين 
ط 2001من وانون الإ را ا  ال  الي  الميد  في تن   31الفقرو اسول  من المادو بنص 

اليام  لهم حري  إبدا   ادو عل  أن ممثلي النياب رغم النص بالفقرو الثاني  من نفي الم
 م ح اتهم الشفوي  التي يرونها لا م  لصالح اليدال .

اب  اليام  رغم بع  بالنيوبالتالي تت ثر الدعوب اليمومي  ما دام  تلع  تحريكها مرت
 ؤلا  اسعاا  عن تنفيذ  امتنوأن و ير اليد  لا يمكنن الحلو  مح  النياب  اليام  ولو 

تيليماتنط ولكن يبدو أن الرليي التدري ي للمتار المهني للنياب  اليام  يدير شؤونن بصف  
 1تحكمي .

المتامن القانون استاتي  1969ماي  13المؤرف في  27-69ذل  وفقا للأمر كو 
التلميين وتح  تلع  مراوب  رؤتالهم نياب  اليام  يكونون تح  إدارو و للقاا  فمن وااو ال

ن ح  بقا   113-04والقانون الياوي  212-89الشي  نفتن في القانون روم و ير اليد  و 
 ر اليد .النياب  اليام  تح  تلع  و ي

ومن أمثل  ت ثير التلع  التنفيذي  عل  اليم  القاالي ما وام بن أحد النوا  اليامين 
لدب م لي واا  ال  الر حينما أصدر ورار ي مر مصالح الشرع  بمخراج مال  من الفي  

  4صدر حكمان وااليان لصالح  ذا اسخير من وب . نالتي يش لهاط رغم أن

                                                           
الصادرو في  ط53ج ر روم  طالمتامن القانون استاتي للقااو ط1989ديتمبر  12المؤرف في  ط21-89القانون  - 1

 .1425ص ط 13/12/1989

 65ط ص2002 طبوبشير محند أمقرانط التلع  القاالي  في ال  الرط دار اسم أ.- 2

 ط57ج ر روم  طالمتامن القانون استاتي للقااوط 2004تبتمبر  06المؤرف في  ط11-04القانون الياوي  - 3
 .2004تبتمبر  08الصادرو في 

 .92ط ص مر و تابىط صديى تيداوي - 4
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التي تقرر المتابي  أو حف  الشكاوب الواردو إليها و ي ود  ن النياب  اليام   يثم إ
  ختتلق  بذل  أوامر وتو يها  وصد مااعف  المتابيا  ال  الي  أو الحد منهاط و ذا ما ي

 1التلع  القاالي . باتتق لي 

من وانون المتعرو ال نالي  ييتبر و ير اليد  رليي  51ما في الم ر  عبقا للمادو أ
من مخالفا  للقانون  ولن الحى في إب غ رليي النياب  اليام  ما يص  إل  علمنإدارو اليد  
يكلف من يتابو مرتكبيها ولن أن  وكما يمكن لن أمر رليي النياب  اليام  ب ن يتابو أال ناليط 

 2.ماتا   محكم  مختص  ما يراه مناتبا من إلتيرفو كتابن إل

ب  اليام  ويشرف عليهاط كما يمكن لو ير أما في موريتانيا يراو  و ير اليد  النيا
 اليد  أن يخعر النياب  اليام  ب رالم متيلق  بقانون اليقوبا .

في الولايا  المتحدو اسمريكي  تتيعر التلع  التنفيذي  من خ   تلعتها  نكما أن
والتحقيى ال نالي حي  ييتبر و ير اليد  المدعي اليامط و نا  من يلق  و ير  الادعا في 

 اليد  بالقااي الياشر بالمحكم  اليليا.

 تأثير وزير العدل في مجال تعيين القضاة ومسارهم المهني:  ثانيا:

من عرف و ير اليد  وبيد  باوتراحيتم تييين القااو بمو   مرتوم رلاتي يتخذ 
بهذا ط و 11-04من القانون الياوي  03و مداول  الم لي اسعل  للقاا ط عبقا لنص الماد

ط و و ما ييد تدخً  اوتراحور و ير اليد  في مت ل  تييين القااو و ذل  بتقديم ي هر د
 3القااو. باتتق  لو ير اليد  في التلع  القاالي  مما يمي 

                                                           
 .92ص  تابىط مر و صديى تيداويط - 1

 . 189ط ص مر و تابىمديح  بن نا يط  - 2

 .190ص مديح  بن نا يط مر و تابىط  - 3
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ويتدخ  و ير اليد  في تروي  القااوط حي  يتم إع ن  ميو الترويا  اسخرب 
المتيلى بالقانون  21-89 من القانون 81بمو   ورار من و ير اليد  عبقا لنص المادو 

القااو الياملين مت ل  نق  وااو النياب  اليام  و استاتي للقاا  كما يتول  و ير اليد  
بالإدارو المرك ي  لو ارو اليد ط أو تييينهم في منص   خر ارورو المصلح ط عبقا للمادو 

 تاتي للقااو.اسقانون المن  12فقرو  16

من نفي القانون أنن يتم نق  القااو بمو   ورار فقرو أخيرو  79كما نص  المادو 
 التلع  القاالي . باتتق لي لو ير اليد  و ذا ما يتم  

وااي في و يف  من الو الفط كما يتدخ  و ير اليد   انتدا كما لو ير اليد  
كذل  في ت دي  القااو حي  يمكنن إصدار ورار بووف وااي بيد إ را  تحقيى أولي 

ع م الم خع   تيم توا  تيلى  ارتك إن علم أنن  لدالم للم لي اسعل  للقاا كت  اوائ
من  61 ريم  من  رالم القانون اليامط عبقا للمادو  ارتكابناسمر بمخ لن بوا بن المهني أو 

وتتم المتابي  القاالي  من عرف و ير اليد  أمام الم لي  111-04القانون الياوي 
 2اسعل  لقااو الم لي الت ديبي.

وي هر كذل  ت ثير و ير اليد  في تمديد فترو الخدم  للقااي والتي تقدر أتاتاً 
التن عل  التقاعد و ذا بالنتب  لقااو المحكم  ن تن  إل  ثماني وتتين تن  وب  إحبتتي

 اليليا وخمي وتتين عاماً بالنتب  لباوي القااو.

من و ير  باوتراحو  القااو من عرف رليي ال مهوري  أما في موريتانياط يتم تييين
ينقع عم  م ا  تييين القااو بموريتانيا و  اليد  و و ما يواح دور و ير اليد  في

                                                           
ط 57ج ر روم  طالمتامن القانون استاتي للقاا ط 2004تبتمبر  06المؤرف في ط 11-04القانون الياوي  - 1
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 28و و ما نص  علين المادو  اوتراحا القااي تنويا ويقدم إل  و ير اليد  من أ   تقديم 
 .19941من القانون استاتي للقاا  ليام 

من ثم االي  يؤثر عل  اتتق لها و   القوبهذا فو ود و ير اليد  وتدخلن في التلع
المفتشي   الت ثير عل  تير م رب اليدال  وت ثيره عل  مؤتتا  لها ع و  بالقاا  منها

عادو الإدماج ... الخ.المديري  اليام  لإدارو الت ون و اليام  بو ارو اليد  و   ائ

 الفرع الخامس: عدم تنفيذ الإدارة للأحكام وقرارات القضاء 
مكــن تناولهــا فــي تــ ثير التــلع  التنفيذيــ  علــ  التــلع  القاــالي   ــي إن أ ــم نقعــ  ي

عــــدم تنفيــــذ الإدارو للأحكــــام والقــــرارا  القاــــالي ط رغــــم الــــنص فــــي الفصــــ  الخــــاص بالتــــلع  
 التيـــــدي  مـــــن 163المـــــادو ب  الميدلـــــ 1996مـــــن دتـــــتور  145تقل  بالمـــــادو القاـــــالي  المتـــــ

فــي كــ  مكــانط   أن تقــوم فــي كــ  ووــ  و ولــ  المختصــ" علــ  كــ  أ هــ و الد:2016 يدتــتور ال
 يياو  القانون ك  من ييرو  تنفيذ حكم واالي". .ميو ال روفط بتنفيذ أحكام القاا وفي  

" كـ  حكـم أو وـرار أو تـند لا  :من وانون الإ را ا  المدني  320ولقد نص  المادو 
 "....نفيذي  التالي يكون وابً  للتنفيذ إلا إذا كان ممهور بالصي   الت
التـــي لا يثـــور للأحكـــام القاـــالي  اـــد اسفـــراد و  ومـــن الم حـــ   نـــا  صـــي   تنفيذيـــ 

القـرارا  الصـادرو  اـد الإدارو والتـي نتب  للصي   التنفيذي  للأحكام و بش نها أي إشكا  أما بال
تحمــ  صــي   اسمــر المو ــن مــن  ــم مكلفــون بالتنفيــذط فــمن تنفيــذ اسحكــام الإداريــ  يثيــر عــدو 

التــلع   بامتيــا ا الإداروط شــخص عــام يتمتــو  ينيــ  باعتبــار أن أعــراف التنفيــذ  ــامشــاك  ميد
 .2بخاص  إذا كان  محكوم عليهااليام  و 

                                                           
 لل مهوري ج ر  طالمتامن الن ام استاتي للقاا ط  17/02/1994الصادر في  94-12أن ر القانون الن امي روم  - 1

 .1994ماري  15المؤرخ  في ط 826عدد  طالإت مي  الموريتاني 

الدار الخلدوني  للنشر والتو يوط ال  الرط ص  أ.عا ري حتنينط شرح و ب  للإ را ا  المتبي  في المواد الإداري ط -2
119. 
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ن المرك  الذي تحتلن الإدارو ي ي  التنفيذ ال بري متتحيً  في موا هتها سن  وائ
وتال  اد ا  ذه ال اتتيما التلع  التنفيذي  تشرف عل  وتال  التنفيذ ال بري يمنحها عدم 

ورارا  القاا  الصادرو اد ا ويتاح ذل  الإدارو عن تنفيذ أحكام و  امتناعو ذا ما ييني 
من وانون الإ را ا  المدني  في صورتي الصي   التنفيذي   320من خ   نص المادو 

 للأحكام القاالي .
 أما بالنتب  للآثار القانوني  للحكم الإداري فيمكن حصر ا في أمرين: 

  الشي  المقاي فين فهي ح ي  نتبي  لا يمكن أن يتيدب أثره إل  ال ير ح ي-1
 في م ا  التنفيذ.

انوني  التي حكام القيكت   ذه القوو مثلن مث  باوي اسالقوو الإل امي  للحكم: -2
ن الحكم الإداري يتمي  عن الحكم المدني أنن يتدعم بهذه القوو بم رد أ تصدر ا الدول ط غير

 1.ابتدالياارو حت  ولو كان إع نن للإد
إن مفهوم تنفيذ الاحكام الإداري  اد الإدارو لن  انبين  ان  يتيلى بتنفيذ اسحكام 

لًا إل  الإكراه البدنيط بخ ف و الصادرو لصالح الإدارو حي  تتخر ك  الوتال  لتنفيذ ا وص
ط  وا  ح   أموالهايذ فا  عن عدم اسحكام الصادرو اد الإدارو ف  ت د عريقها إل  التنف

عدم تنفيذ الإدارو للأحكام والقرارا  الإداري  القاالي  ييد تفووا للتلع  التنفيذي   مت ل وفي 
عل  التلع  القاالي  ما دام  الإدارو تمل  القوو اليمومي  ولا يمكن سحد أن ي بر ا عل  

شك  عدم تنفيذ ذل  التنفيذ عل  أتاي فص  الإدارو اليام  عن القاا  الإداري وأن م
ومن ش ن ذل   2اسحكام القاالي  من عرف الإدارو اليام  يمي بمبدأ الفص  بين التلعا  

 اتتق لي حقوى اسفراد وتصبح اسحكام القاالي  ب  فالدو وعديم  اسثر عمليا سن  إ دار
 التلع  القاالي  ت هر أتاتاً في تنفيذ أحكامها التي تصدر باتم الشي .

                                                           
 .119ط ص المر و نفتن -1
يوتف بن ناصرط عدم تنفيذ الإدارو اليام  سحكام القاا  الاداري ال  الريط الم ل  ال  الري  لليلوم القانوني   -2

 . 919ط ص1991ط 4والإوتصادي  والتياتي ط اليدد 
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و عدم تنفيذ الإدارو للأحكام والقرارا  الإداري  من خ   خروها بح ي  وتتاح صور 
 أخيراً الحيل  في التنفيذ.شي  المقاي فين من خ   ال مود والت خير في التنفيذ و ال

" يياو  القانون ك  من ييرو   2016من دتتور  163وي تي  ذا رغم نص المادو 
و ذا شي  إي ابي  1996لم يـ تي بن دتتور تنفيذ حكم واالي " و و الشي  ال ديد الذي 

ووانين تن يمي   د فيال  كما أن نص المادو عبيقن في الواوو اليملي بآليا  و نعمح أن ن د ت
متابي  ك  من يقل  من ش ن اسحكام انون اليقوبا  تذ   إل  مياوب  و من و 147

 .1القاالي 
الو را  و رؤتا  البلديا  والولاو ذين يرفاون تنفيذ أحكام القاا  ووراراتن ومن بين ال

ط 2من يفو  لهذا ال ر  وبصف  عام  رؤتا  المؤتتا  اليمومي  ب ميو أنواعها وأ
أما إذا بادر  ط ايو امنأالحالا  تمتنو عن التنفيذ صراح  والمؤكد أن الإدارو في كثير من 

 إل  التنفيذ فالتنفيذ يكون ناوصا أو مت خراً.
 ـــذه ط يلـــى بالقاـــايا ذا  العـــابو التياتـــيالتنفيـــذ وـــد يت ف مـــا الـــرف  الصـــريح ليـــدم

وأوـدم مثـا  فـي  ـذا  19833اليبارو متتيمل  فـي تقـارير م لـي الدولـ  الفرنتـي خاصـ  تقريـر 
 ط إذ م الن خرى الإدارو لح ي  حكم صادر عن القااي اليادي.Toesca و ورار 
 CANALفي واي   الدول  الفرنتيايا في  ذا الش ن ورار م لي من أشهر القاو 

مراً أكان لن صدب غير عادي بمل الن  CANALبالقو  " بصدوره في  و مشحونط فمن ورار 
 ا تاتتفلرليي ال مهوري  في مواوع كان مح   د  كبير و ذا أياماً و ل  وب  

عتبر عبيييا كمووف تياتي واتت   بهذا الوصف بالحمل  ا و و ما 28/10/1962
 .4الانتخابي 

                                                           
 . ال  الري  اليقوبا من وانون  147أن ر نص المادو  -1
  .94ط مر و تابىط صداويو صديى تي -2
التو يوط ال  الرط و النشر ي  الإداري ط دار  وم  للعباع  و إشكالي  التنفيذ الإدارو للقرارا  القاالبن صاول  شفيق ط  -3
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تلع   ذا القرار كانحيا  تياتي وود كان  ذا القرار مح  رد في  عنيف اعتبر  ال
بقرار م لي الدول   الاعترافالذي رف   degaulleمن وب  رليي ال مهوري  الفرنتي  

 1واعتبره ك ن لم يكن.
القاالي  في ال  الر نذكر بـالقرار الصـادر عـن  للأحكاموفي إعار عدم تنفيذ الإدارو 

حيـــ  اعتـــرف القااـــي بـــالحى فـــي  17/04/1972فـــي المحكمـــ  اليليـــا فـــي ال رفـــ  الإداريـــ  
دج لمتؤولي  و ارو اليد ط  ذا اسخير تك  عن  ـذا القـرار  60.050التيوي  بمبل  يياد  

رغــم الشــكاوي اليديــد للمتقااــيط  ــذا الإنكــار دفــو بهــذا اسخيــر الل ــو  إلــ  الصــحاف ط حيــ  
 الو اري .نصح بالمثابرو أمام المصالح الإداري  

القـــرارا  القاـــالي   ـــو مـــن أولويـــا  وعـــاع م ذلـــ  فـــمن مواـــوع تنفيـــذ اسحكـــام و ورغـــ
ط إذا وصـل  خـ   التـن  خاصاط ونتـب  التنفيـذ تيـرف تعـوراً دالمـاً  ا تمامااليدال  حي  يلق  

حكماً ووـراراً واـاليا و ـي  60655أي تنفيذ أكثر من  %87إل   1999 – 1998القاالي  
فــي المــواد الإداريــ   الن ر إلــ  المشــاك  التــي تيتــر  التنفيــذ كصــيوب  التنفيــذنتــب  ميتبــرو بــ
الهيلـــا  المتفرعـــ  عنهـــاط مـــو أن رلـــيي الحكومـــ  وـــد ركـــ  علـــ  التنفيـــذ فـــي  ـــذا اـــد الدولـــ  و 

 .2الم ا  وارورو الدفاع عن حقوى الدول  أمام القاا 
 ة تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذيالمطلب الثاني: 

وانوني  في غاي  القوو تتمح لهذه لتلع  التنفيذي   ليا  دتتوري  و لقد منح  ا
عل  الرغم من ذل  فمن للتلع  و بالت ثير في التلع  القاالي  وتتدخ  في شؤونها و الاخير 

التي تيتبر اييف  أو ميدوم   ا عل  التلع  التنفيذي  و  ليا  للت ثير بدور و القاالي  وتال  
التي توف نتناولها في  ذا التنفيذي  عل  التلع  القاالي  و التلع   بت ثيررن  الفيالي  مقا

 :معل  من خ   أربي  فروع كالتاليال
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ولالفرع   القوانين اقتراحالدولة في مجال لمجلس  الاستشاري: الرأي الأأ
 الا تهادتوحيد داري و  و  يل  مقوم  ل ها  القاا  الإ ال  الرم لي الدول  في 

 اختصاصكما لن  2016من التيدي  الدتتوري لتن   171عبقا لنص المادو  ليالقاا
للتلع  التنفيذي  في م ا  مشاريو القوانين التي تبادر الحكوم   اتتشاري يتمث  في  يل  

من التيدي   136الميدل  بالمادو  1996من دتتور  119ذل  عبقا للمادو و  باوتراحها
الميد   01-98قانون الياوي روم من ال 12و  4لمادو عل  ا وبنا  2016الدتتوري لتن  

أن  ذا الاخير يمث  غرف  م لي الدول  و  واختصاصا تير عم  والمتمم المتيلى بتن يم و 
 اوتراحكما للم لي م الاتها و  مشورو بالنتب  للحكوم  في م ا  مشاريو القوانين مهما كان 

 .التي يرا ا مهم  الاروري التيدي   
ول  يتحر  ب تلو  الإخعار من عرف الحكوم  و وبا فبيد مصادو  فم لي الد

م لي الحكوم  عل  مشاريو القوانين يخعر اسمين اليام للحكوم  رليي م لي الدول  
يت   الإخعار في ت   الإخعارا  عبقا ع المصادى علين من عرف الحكوم  و بالمشرو 
المحدد سشكا   1998-08-29ي المؤرف ف 2611-98من المرتوم التنفيذي روم  4للمادو 

لقد تا م م لي الدول  في أمام م لي الدول ط و  الاتتشاريالإ را ا  و كيفياتها في الم ا  
بين تنصي  الم لي  ذل  مامشاريو ووانين أحيل  إلين و  10  رالن من خ آتنوير الحكوم  ب

العابو  ذا  ل ختصاصا وبالنتب   19992 – 1998التن  القاالي   افتتاححت  و 
المخصص  لم لي الدول  يتشك  ليتداو  بش نها في شك   ميي  عام  أو ل ن   الاتتشاري
 14الفقرو الثاني  من المادو و  35 ذين الاخيرين عبقا للمادو  تختلف التشكيل  بصدددالم  و 

تن حدد  تشكيل  من القانون نف 37كما أن نص المادو  01-98من القانون الياوي روم 
 36مادو تبدي  ذه الاخيرو لم لي الدول  رأيها في مشاريو القوانين عبقا للليام  و ال ميي  ا

                                                           
كيفياتها في الم ا  الإتتشاري المحدد أشكا  الإ را ا  و ط 1998  او  29المؤرف في ط 261-98المرتوم التنفيذي  - 1

 .1998او   30الصادرو في  ط64ر روم ج طأمام م لي الدول  
  .66ص  مر و تابىط طمار بوايافد ع - 2
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لا يصبح الفص  في رأي م لي الدول  بمبدا  رأين عل  شك  و  01-98من وانون الياوي 
 37لنص المادو  ميي  عام  إلا بحاور أكثر من نصف عدد أعاالها عل  اسو  عبقا 

في حال  الحال  ب غلبي  أصوا  الحاارين و رأين في  ذه يتخذ الم لي من القانون نفتن و 
 . 261-98من المرتوم التنفيذي روم  37 ذا عبقا للمادو التتاوي ير ح صو  الرليي و 

لعابو لن را و  الاتتثنالي حال  غير اليادي  أو الأما عن تشكيل  الل ن  الدالم  في 
بهذا الاتتي ا  فمن تشكيل  ال ميي  لمشروع القانون الذي ينبن رليي الحكوم   الاتتي الي

تختص  ذه الل ن  بدرات  مشاريو و  01-98من القانون  38قا للمادو اليام  تكون عب
في أصوا  الحاارين و  يتخذ رأي الل ن  ب غلبي و  اتتي الي القوانين التي ترا ا الحكوم  

يتول  هالي و رأي الم لي في شك  تقرير نيتم تدوين التياد  ير ح صو  الرليي و حال  
من المرتوم التنفيذي روم  9اليام للحكوم  عبقا للمادو  للأمينرليي الم لي إرتالن 

9_261. 
 ديدا في تيدي  الدتتور  اتتشارياوت در الإشارو انن أصبح لم لي الدول  دورا 

إل  رليي ال مهوري  فيما  اتتشاروأصبح م لي الدول  يقدم  142فعبقا للمادو  2016ليام 
صدر وانون عاوي روم  142ت تيدا لنص الدتتور في مادتن و  وامرب لتشريو يخص ا

المؤرف في  01-98 ييد  و يتمم القانون الياوي روم 2018ماري  4 مؤرف في 18-02
الذي نص في  1م لي الدول  و تن يمن و عملن باختصاصا المتيلى و  1998مايو  30

 يو القوانين و مشاريو اسوامر ...."منن " يبدي م لي الدول  رأين في مشار  04المادو 
القانون  اتتحد فلقد  الاتتشاريأما فيما يخص تشكيل  م لي الدول  ذا  العابو 

التي تنص " يتداو  م لي  35 ديدو عبقا للمادو  اتتشاري تشكيل   02-18 روم الياوي
ذل  من ك 36عبقا لنص المادو " و  اتتشاري في شك  ل ن   الاتتشاريالدول  في الم ا  

                                                           
متمم للقانون ميد  و  07/03/2018في   ط 15ر عدد ج ط 04/03/2018مؤرف في ط 02-18روم  القانون الياوي - 1

 .لى باختصاصا  م لي الدول  وعملنالمتي 30/05/1998المؤرف في  98-01
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ريو القوانين ومشاريو رأيها في مشا الاتتشاري " تبدي الل ن   02-18 الياوي روم القانون
 .اسوامر "
لكن لحكوم  و ما فيما يخص عبيي  رأي م لي الدول  فمن تقديم العل  إل امي لأ
حرو في اسخذ برأي م لي الدول  بهذا الحكوم  ليت  مل م  من حي  تنفيذ ا و  الاتتشارو

  رأي الم لي غير مل م لرليي ال مهوري  فيما يخص مشاريو اسوامر سنن لا يو د كذلو 
نص الكان من اس در إل امي  لرأي الم لي الدتتوري و  نص دتتوري أو وانوني ييعي

دول  م لي الذل  في م ا  مشاريو القوانين ومشاريو الاوامر حت  لا يكون  صراح  عل 
 . يي ال مهوري م رد متتشار فنيا للحكوم  ولرل

  : الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص حق العفوالفرع الثاني
مهوري  وبليا في ممارت  رليي ال  اتتشارياإن الم لي اسعل  للقاا  يبدي رايا 

دتتور من  156والمادو  1989من الدتتور  147قا للمادو  ذا عبلحى اليفو الرلاتيط و 
انون من الق 105عبقا للمادو و  2016من التيدي  الدتتوري  175 الميدل  بالمادو 1996

عل  للقاا  فيما يتيلى والتي تقاي ب ن يتتشار الم لي اس 21-89استاتي للقاا  روم 
 .والإ را ا  الخاص  باليفو الاوتراحا و  بالعلبا 
ها أغلب 21-89عل  للقاا  عبقا للقانون ت در الإشارو إل  أن تشكيل  الم لي الاو 
من  ه  في مت ل  اليفو من  ه  و  الاتتشاروبالتالي يكون لهم دور مهم في تقديم وااو و 

ما المرتوم التلع  القاالي ط أيمثلون  باعتبار مأخرب يكون لهم ت ثير عل  رليي ال مهوري  
ر تشكيل  الم لي اسعل  للقاا  الذي غي 21-89الميد  للقانون  05-92التشرييي روم 

الإدارو التابي  لو ارو  ا من غير القااو ب  أصبح  الاغلبي  ممثل  من عرفأصبح أغلبهو 
المتيلق  بحى اليفو يقدمها الم لي لتكون في مصلح  رليي  فالاتتشاروبذل  اليد  و 

 شكلي  فقع . الاتتشاروال مهوري  ب  تتكون 
والذي  12-04الميد  والمتمم والقانون الياوي  1996أما بخصوص دتتور 

عل  للقاا  حي  أن أغلبي  التشكيل  عبارو عن وااو توا  من تشكيل  الم لي اسأعاد 
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التير  التي توف نتعرى إليها في الفص  الثاني في قاا  اليادي أو القاا  الإداري و ال
في حى اليفو أغلبها من  الاتتشاروط إلا أن الواوو يثب  أن  ذه للم لي اسعل  للقاا 
بهذا ي هر الدور الحري  في اسخذ بها أو تركها و  مهوري  فلن القااو بالنتب  لرليي ال

فيما يخص حى اليفو  ل تتشاروالمحدود والاييف للم لي اسعل  للقاا  في تقديمن 
 . 1الرلاتي

 .2الهدف منن إع من بقرار اليفوي لا يتيدب أنن إ را  شكلي اروريط ورأي الم ل
 ارةدالثالث: رقابة القضاء لأعمال الإ الفرع

ف  ي و   مث  الاابع اليام للدول  ع وتها المختلف  مو الافرادإن مبدأ المشروعي  ي
ن بادر  إل رار غير مشروع ن ت تي تلوكا مخالفا للقانون بمصدار ولها عبقا لهذا المبدأ أ  وائ

مر إلين التصريح بمل ا   ذا القرار محاف   عل  دول  ذل  تيين عل  القاا  بيد رفو اس
 ون القان

فراد حقوى وحريا  اسمان بالنتب  لاسويمث  مبدأ المشروعي  من  ه  أخرب صمام 
 الذي يكف  صيانتها وحمايتها من ك  اعتدا . ا و و الحصنمحمي  دتتور ال

ولقد ذ   الفقن في فرنتا إل  إبرا  دور القااي الاداري في الربع بين القرار 
ن تنته  باره الحاري اسمين لقواعد القانون من أعد القانوني  باعتالمعيون فين وبين القوا

   عم  من أعما  الادارو.نتي 
ن ك  الدو  تصرح بو ود تلع  واالي  متتقل  وبييدو عن أ يمكن القو 

تاتي لامان أن اتتق   القاا  شرع تي تييى عملهاط ففي الواوو أالا وعا  ال
 3كم .ن الدول  ميرا  للمحاأحكام ولاتيما نصاف في اسلإا

                                                           
 .  203ص  طتابى مر و طبنا يمديح   - 1
مذكرو الما يتتير ط 1996ر تو يو التلع  بين رليي ال مهوري  و رليي الحكومـــ  في    دتتـــــو  ط ين  عبد ال وي - 2

 .  50 ص ط2004-2003 طباتن 
 .89صمر و تابىط د بوع م بن حمودوط  - 3
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عل  أن  2016من دتتور  161والمادو 1996من دتتور  143فقد نص  المادو 
ام م لي الدول  وتبني ن  واتتحدا  1ورارا  التلعا  الاداري القاا  ين ر في العين في 

صبح العين في القرارا  الاداري  الصادرو عن رليي أ 1996 دوا ي  القاا  بيد دتتور ا
 2016التيدي  الدتتوري من  161لمادو ل  الاداري عبقا ال مهوري  من اختصاص القاا

ن م لي الدول  يفص  ابتداليا عل  أ2 01-98من القانون الياوي  09ما نص  المادو ك
و الفردي  من التلعا  المرفوع  اد القرارا  التن يمي  أونهاليا في العيون بالإل ا  

ر ومدب شرعي  القرارا  التي تكون الاداري  كما يختص بالفص  في العيون الخاص  بالتفتي
 ن اعاتها من اختصاص م لي الدول .

المتيلى  133-11تم تيديلن من خ   القانون الياوي روم  09ن نص المادو أإلا 
ص عل  " يختص م لي صبح  تنملن والتي أالدول  وتن يمن وعباختصاصا  م لي 

وتقدير المشروعي  في تفتير ل ا  والالدول  كدر   أول  وأخيرو بالفص  في دعاوب الإ
داري  المرك ي  والهيلا  اليمومي  الوعني  القرارا  الإداري  الصادرو عن التلعا  الإ

ياا بالفص  في القاايا المخول  لن بمو   نصوص والمن ما  المهني  الوعني ط ويختص أ
 .خاص "

ص فحنن لا يمكن ان تصور إمكاني  العين بدعوب الال ا  أو تفتير و أإلا 
لقانون بالمييار المواوعي بمين  نها تشبن اي المراتيم الرلاتي  عل  اعتبار أالمشروعي  ف

ي القانون بدعوب واالي  العين فالرلاتي ييالج القانون وما دام أنن لا يمكن  ن المرتومأ
مدب دتتوري  القوانين والمتمثل  في  في ن رالن  نا  مؤتت  دتتوري  مخول  بباعتبار أ

                                                           
 .2016من التيدي  الدتتور  161والتي تقابلها المادو  1996من الدتتور  143ان ر المادو  - 1
وتن يمن وعملن روم  ط المتيلى باختصاصا  م لي الدول  1998ماي  30ط المؤرف في  01-48القانون الياوي  - 2

 .1998 وان  1الصادر في  37
المتيلى  01-98ط الميد  والمتمم للتياون الياوي روم  2011يوليو  26ط المؤرف في  13-11القانون الياوي روم  - 3

 . 2011او  3ط الصادرو في  34باختصاصا  م لي الدول  وتن يمين وعملنط روم 
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يرو خلرلاتي  إلا إذا تم تعبيى  ذه اسالدتتوري فمنن لا يمكن العين في المراتم االم لي 
داري  قرارا  الإداري  فردي  عل  او  المراتم الرلاتي  فتل  التعبيقا فرديا بمصدار ورارا  إ

 1داري .   ي التي تقب  العين بالدعوب الإالفردي

داري وتفتيره ومدب ل ا  القرار الإكما تت ل  رواب  القاا  عل  أعما  الإدارو في إ
لمدني ط والتيوي  عن  را ا  االإمن وانون  274والمادو  7مشروعي  و ذا عبقا للمادو 

المدني    را ا من وانون الإ 276مكرر والمادو  7داري  الميين  بنص المادو القرارا  الإ
نون الإ را ا  المدني  من وا 283والمادو  170ادو نص الموووف تنفيذ القرارا  الإداري  ب

 را ا  الإمكرر من وانون  171نص المادو عل  تنفيذ بي  القرارا  ب والاعترا 
 2المدني .

ورا في حماي  الحقوى داري دالاشارو إل  أن للقااي الإومن خ   ذل  يمكن 
 ت اه أعما  الإدارو وذل اتاتي  باعتباره واايا يفص  في تن يما  المواعنين والحريا  اس

 .التلع  التنفيذي  ات اهيي   من دور اتتق لي  التلع  القاالي  
 عليا للدولة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأولالفرع الرابع: محكمة 
 نعل  أن 3الميد  والمتمم في فقرتها اسول  1996من دتتور  158نص  المادو 

التي يمكن وصفها  تؤتي محكم  عليا تختص بمحاكم  رليي ال مهوري  عن اسفيا 
 لمهامن وكذل  ال نح وال نايا . لي م  التي يرتكبها بمناتب  ت ديتنبالخيان  ا

 

 

 

                                                           
 .198مديح  بن نا يط مر و تابىط ص -1
 .98صديى تيوداويط مر و تابىط ص - 2
 . 2016من التيدي  الدتتوري  177المادو  طوالمتمم الميد  ط  1996من دتتور  158/01أن ر المادو  - 3
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أما الفقرو الثاني  فنص  عل  أنن يحدد القانون الياوي تشكيل  المحكم  اليليا 
 .1المعبق  وتن يمها وتير ا وكذا الإ را ا 

ي  في با  الرواب  القاالي  ود ورد نص المادو في الفص  الخاص بالتلع  القاالو 
عل  أعما  رليي ال مهوري  ومن ثم  نتتنتج أحقي  القاا  في ممارت  الرواب  عل  

 التلع  التنفيذي .

بقي   ذه المادو حبراً عل  ورى فبالرغم من الت تيي الدتتوري لمحكم  عليا لكن 
 ي   ذه  ط1582لمادو في الفقرو الثاني  من اللدول  إلا أن غيا  القانون الياوي مذكور 

رغم أن المادو  ي الوحيدو والآلي  التي تتتعيو  طلها عل  أر  الواووالمادو صما  ولا ويم  
الو ير اسو  إذا ما تيدب عل  و  من خ لها التلع  القاالي  أن تردع رليي ال مهوري 

 ص حياتها تعبيقا لمبدأ الفص  بين التلعا  حت  الفقين مونتيتكيو.

موريتانيا تو د محكم  خاص  م ر  اليربي فمن في ك  من توني و و  الأما في د
تتول  محاكم  رليي ال مهوري  كما تو د ووانين خاص  تحكم  ذه المحكم  ففي توني تعلو 
بهذه المحكم  الدتتوري  أما في موريتانيا فتتول  المتالل  محكم  اليد  التامي  وتو د 

أما في الم ر  ف  تو د في الدتتور أو القانونط متين توا  نصوص تن م ك  من المحك
 3ل  المل ط ولذل  لا يمكننا الحدي  عن أي نص وانوني. محكم  لمتا

ط تلع  1787قد أتند الدتتور اسمريكي عام في الولايا  المتحدو اسمريكي  فأما 
لث  من المادو فقرو الثاإ را  المحاكم  البرلماني  إل  م لي الشيوف حت  البند التادي من ال

يتول  رليي القااو رلات  م لي الشيوف في حال  محاكم  رليي الولايا  المتحدو اسول  و 
 اسمريكي  ولن يصدر حكم عل  أي شخص دون موافق  ثلثي اسعاا  الحاارين ".

                                                           
 2016من التيدي  الدتتوري  177/01المادو  والمتمم والتي تقابلهاالميد  ط  1996من دتتور  158/01أن ر المادو  - 1

 تير ا وكذل  الإ را ا  المعبق .وتن يمها و المحكم  اليليا للدول   يحدد وانون عاوي تشكيل 

 .2016من التيدي  الدتتوري  177تقابلها المادو  - 2

 .212ط ص ط مر و تابىا ين مديح  بن - 3
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أو  رليي في تاريخ الولايا  المتحدو   Anodro Johnsonوييتبر الرليي 
  Johnsonبدأ محاكم  الرليي كم  أمام م لي الشيوف و ال  المحاسمريكي  تبل  متا لتن مرح
مو أدا  اليمين من  ان  محلفي م لي الشيوف  1878ماري  05أمام م لي الشيوف في 

تتمث  في مخالف  وانون تولي الو يف  و  وكان  أتبا  محاكمتن "تالمون تشي "أمام القااي 
ي اسمريكيط لم تتفر المحكم  عن إصدار الكون ر  احتقارفي الخروج عن أحكام القانون و 

 ورار يقاي بمدان  الرليي.

أما ثاني رليي أمريكي تم متا لتن مرحل  المحاكم  أمام م لي الشيوف  و الرليي 
تح  رلات  وااي  1999 انفي  07في  William Geverson Clintonاسمريكي 

 . رين كويتالقااو وليام أتش 

وأصدر  12/02/1999محاكم  الرليي كلينتون في نته  م لي الشيوف من وكما ا
الحن  باليمين و ما تهم  عرول  تير اليدال  و  1ورار برا تن من التهمتين المنتوبتين إلين 

 2اسمريكي.للإدان  والتي اشترعها الدتتور  النصا  القانوني اكتما ليدم 

لع  القاالي  إن النموذج اسمريكي  و النموذج الذي يخاو لرليي ال مهوري  للت
ادع  في  لي  ر  امت  فحين نلتمي أن التلع  القاالي  في ال  الر بييدو ك  البيد عن 

 ي بالتالي واصرو في إخااع رليي ال مهوري  للتلع  القاالي  موا ه  رليي ال مهوري  و 
في غيا  تيريف وااح للخيان  الي م  ال ه  القاالي  المتمثل  في المحكم  اليليا للدول  

فيا  الموصوف  بالخيان  الو ير اسو  عن اسإتهام ومحاكم  رليي ال مهوري  و  المنوع بها
خااو لها ف  ذي  و تابو للتلع  التنفي  برلمان واصر في م ا  التشريو و في  الي م  و 

الث ث  تحقيقا لدول   الرواب  المتبادل  بين التلعا ر   في    غيا  ثقاف  المحاتب  و أم  ي

                                                           
ر ي  خار يط و ارو الخامكت  برامج الإع م ال طال    التادي طلعا  الرلاتي  أوراى الديمقراعي الت طريتشارد بيوي - 1

 .3 ط2اسمريكي ط ص 

 .339ص مر و تابىط د. تييد التيد عليط  - 2
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ع  التنفيذي  عل  باوي التلعا   و ما ييد تفووا للتلومبدأ الفص  بين التلعا  و  القانون
ايافا للتلع  القاالي  في موا ه  التلع  التنفيذي .و   ائ

 نطاق حدود رقابة السلطة القضائية للسلطة التنفيذية: لثالمطلب الثا

ميين  لما رغم ما يقوم بن القاا  من ت ثير في التلع  التنفيذي  في اختصاصا   
رأينا تابقا تعبيقا لمبد الفص  بين التلعا  الذي  ا  بن مونتيتكو إل  انن يبق  في م ا  

  عن  ذه الحدود التي تقيد يد التلع  الحديالتلع  التنفيذي  وعلين يمكن  في ووف محدود
ر وعدم تو ين القااي اسوام التيادوطما  ت ي  م ا  تحركها ايقا من خ   أعالتنفيذي  و 

 التاليين.فرعين النتناولن في  فتو  مادارو والحلو  محلها و ذا للإ

 القضائي في غياب النص )أعمال السيادة(الفرع الأول: سلبية الاجتهاد 

لرواب  القاالي  لعما  التي لا تخاو التنفيذي  في الدول  ببي  استقوم التلع  
حريا  اسفراد ومخالف  القانون ى و و ن التحديد رواب  القااي ومن ش نها المتاي بحقو  وعل 

نن من ما يخف  عليها خعورو المووف رغم أو ذا ما ييد خرو ا حقيقيا عن مبدأ الشرعي  م
 وا   التلع  التنفيذي  التيي لتحقيى المصالح اليليا و ذا ما يت ل  في أعما  التيادو.

 أولا: تعريف أعمال السيادة 

د الواردو ى عليها أعما  الحكوم  حدا من حدو وتيد ن ري  أعما  التيادو والتي يعل
ن يي   القاا  في مراوب   ذه اسعما  اتتنادا عل  أنها ذا  عل  التلع  القاالي  أي

باع  تياتي وتيادي محصن  من الرواب  القاالي  فهي أعما  لا تخاو لرواب  القاا  
 1بن.اد ددم الاعتفهي بمثاب  إنكار لمبدأ الشرعي  وع عليهاطاليادي ولا الرواب  

                                                           
كلي  الدراتا  اليليا  طري وامانا  تحقيقن مذكرو ما تتيرمبدأ المشروعي  في القانون الإداط ادي نييم  مي  ع ون ف  1

 .81ص ط 2011ط نلتعيف طنابلي ط امي  الن اح الوعني 
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دعالم  ذه الن ري  م لي الدول  الفرنتي وتابين في ذل  م لي دول   وود أرت 
تها التلع  ما يصدر عنها بصف المصري  و التفرو  في داخ  أعما  التلع  التنفيذي  بين

وبين ما يصدر عنها  ط"حكم" أي ما يكون متص  بالمصالح اليليا للدول  في الداخ  والخارج
تنفيذ القوانين بدارو" أي ما يكون متيلقا بمباشرو اسعما  اليومي  ال اري  إا التلع  " بصفته

لع  فهذه اسخيرو  ي التي تخاو لرواب  القاا  أما اسعما  التي تصدر ا الت 1لح.او لوال
و القاا  توا  القاا  اليادي أن نعاى رواب  القاا  "حكم" فتخرج باعتبارا  خاص  ع

 تيلى اسمر بالإل ا  أو بعل  التيوي  . وتوا  يدار الإ

يمكن اتتيرا   ذه ولقد حاو  الفقن والقاا  واو تيريف سعما  التيادو و 
 :التياريف كتالي

يقو  الدكتور "أبو الوفا"  ي التي تصدر عن التلع  التنفيذي  باعتبار ا حكوم  أو 
ما  التي تتص  بت م  الدول  بيبارو أدى  ي التي ت ريها بصفتها الإداري  ويريد بهذه اسع

 2   تياتي   ا رو.يداخليا وخار يا أو ي التي تحكم روابع ذا  ص

كما ييرفها الدكتور "محمود حاف " عالف  من أعما  التلع  التنفيذي  تتمتو بحصان  
توا  في ذل  رواب  الإل ا  أو رواب   م ا ر اطاد رواب  القاا  ب ميو صور ا أو 

 3المشروعي .فحص  التيوي  أو رواب 

ماوي" أن أعما  التيادو شماوي " و"عبد الو ا  اليشويقو  استتاذان "محمد الي
برام التلم اس نبي   ياتي  مو الدو الت يتيلى بالص  تشم  ك  ما  وحالتي إع ن الحر  وائ

وك  ما يتيلى بتن يم القوا   ل  أو التنا   عنها والتحالف ...سم   الدو  يرااوام اس
                                                           

المشروعي  تن يم واختصاصا  م لي الدول  دار الهدب للمعبوعا   مبدأ ط  الإداريمحمد فؤاد عبد الباتع القااد.  1
  .48ط 98ط 99طالإتكندري   ط الا اريع   طدار ال امي  ال ديدو للنشرط 2005

التن   –عدم خاوع أعما  التيادو لرواب  القاا  , م ل  إدارو واايا الحكوم   مصيلحيطالمتتشار عبد اللعيف  كريا   2
 . 1985رون , الثال  تبتمبر شتاتي  واليال
  54-53ص  1993دار النها  اليربي  القا رو  طالقاا  الإداري في القانون المصري والمقارن  طد. محفو  حاف   3
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التيادو  ي  اسعما  وأعما وما إل  ذل  مما يتفى وعبيي   ذه  وال وي طالبري  والبحري  
ن ف  تمل  المحاكم أ بهاطوا بالن ر فيها أو ما يتيلى قاا  اع مما يخرج عن و يف  ال

ش نن إبعالها أو  من  مر بماأو اس اويلهعل  إل الها أو ووف تنفيذ ا أو ت دعوب تن ر في 
 1عليها.لبا  التيوي  المرتب  ع فين ر ال

عرف اليم  التيادي ب نن عم  يصدر من  "تليمان العماوي"كما أن الدكتور
ن التلع  التنفيذي  وتحيع باعتبارا  خاص  كت م  الدول  في الخارج والداخ  ويخرج ع

  مت  ورر لن القاا   ذه الصف  ويرب أن  ذه اسعما  تتيلى بكيان الدول المحاكمطرواب  
 رو خعيرو في مبدأ الشرعي  وذل  لخرو ها عن دالرو ثوب نها تشك   والخار يطالداخلي 
 2القاالي .الرواب  

أعما  التيادو أو  frédéric colin et chares .debb asch وييرف استتاذان
أعما  تفل  من رواب  القاا  الإداري أو اليادي فهي لا تخاو سي  " أنهاالحكوم  عل  

  3."االي رواب  و

أعما  التيادو  ي اسعما  التي أن قو  الوبنا  عل  ما تقدم من تياريف يمكن 
ي  وتلع  ر  وش  من أ  عل  كيان الدولا   الحفتباشر ا تلع  الحكم في الدو  من أ

ن يم تلعا  الدول  ون ام الحكمط أو موا ها  داخلي  عام  كتبموا ه  أخعار خار ي ط 
ع ن واسعما  المتيلق  بالدفاع وعقد والن ام التنفيذيط  بين التلعا  والي و  الميا دا  وائ

الحر  والصلح والتنا   وتن يم القوا  المتلح  والتدابير التي تتخذ ا في حالا  الحر  
  4 لا   وأوبل  وغير ا.وبراكين و   ااناالعبييي  من فيوالكوار  

 

                                                           
 .101 ص طمر و التابى طياو صديى تيود  1
 .223ص  طمر و تابى طاحين مديح  بن  2

3  Charles Debb Asch et . Frédéric colin . drroit admininis trative ,7 éme  édition , economica , 

paris 2004-p 110. 
 .224ص  ،سابقمديحة بن ناجي، مرجع   4
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 : يز أعمال السيادةيثانيا معايير تم
ن غير ا من اسعما  الإداري  والتي ت   ايير لتميي  أعما  التيادو عدو مي نا  ع

  .خااي  للرواب  القاالي 
ن ا  التيادو عن غير ا ممي  أعم  ميايير لتولذل  ا تم ر ا  الفقن والقاا  عل

 ميايير:الأعما  التلع  التنفيذي  ومن بين  ذه 
 :معيار الباعث السياسي -1

د من أعما  التيادو م  الصادر من التلع  التنفيذي  ييلين اويقاي  ذا المييار ب 
لها في مت  كان الباع  عل  إصداره تحقيى مقصد تياتي  دفن حماي  الحكوم  من أعدا

 1. الداخ  والخارج

في حقيق  الواو الذي كان يش لن م لي الدول  في المييار أتاتن وي د  ذا 
كان لا ي ا  محكوما بفكرو القاا  المح و  المرحل  اسول  من بد  نشاعن القاالي راي  

حي  كان  وراراتن خااي  لتصديى رليي الدول  ومن ثم كان عبيييا أي يتاير الحكوم  في 
 لمقاوم  أعدالها وللحد من نشاعهموخاص  بالنتب  للإ را ا  التي تتخذ ا ت ا اتها اليلياط ا

 . ود ا وتثب  أركان الن ام ال ديدحت  تدعم و 

نن يوتو من نعاى أعما  التيادو ويايى من كن وولن عل   ذا المييار أومما يم
يادو عل  باع  سنن ييتمد في تحديده ليم  الت  مدب رواب  القاا  سعما  التلع  التنفيذي

فمت  ما أعلن     موك  للتلع  التنفيذي  نفتهاطوكان تحديد الباعإصدار  ذا اليم ط 
 ذا اليم  سنن من  ا اليم  تياتيا امتنو القاا  ن ر ذالحكوم  بان الباع  عل  إصدار 

الحقوى والحريا ط ويتناف  في الوو    تالي يمث   ذا المييار خعورو علالوب طأعما  التيادو

                                                           
 1991ط 6طع  طالقا روط معبي   امي  عين الشمي ط ن ري  اليام  للقرارا  الاداري  لا طد. تليمان محمد العماوي   1

 . 132ص 
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المشروعي  ويخالف الديمقراعي  التي تقتاي أن ممارت  الحكام لاختصاصاتهم  ذاتن مو بدأ
 1اا  للت كد من شرعيتها.تالي أن تخاو للقالتكون وفقا للقانون وب

 :يعة العمل ذاته المعيار الموضوعيمعيار طب -2

مقتا   ذا المييار يفرى بين اسعما  التي تصدر ا التلع  التنفيذي  بحت  
ب تره الم تمو بمشباع حا ا  ي متيلقا حكم أالا كما صدر عنها بصفتها تلع  عبييته

  في الدول  وع و  الدول  ب ير ا من والتهر عل  تعبيى الدتتور وتير التلعا  اليام
ييتبر من أعما  التيادو أما ما صدر عنها    عل  اسمن الداخلي والخار يط الدو  المحاف

حتن ع و  بصفتها تلع  إدارو أي ما يكون متيلى بالتعبيى اليومي للقوانين والتهر عل  
لإداري  التي عما  ااسيتبر من ع و  الإدارا  المختلف  فيما بينها فيالعرد بالإدارو وحتن 
يحتاج  ذا المييار إل  مييار أخر يمي  بين أعما  التلع  التنفيذي  ط 2تخاو لرواب  القاا 

 عما  الإداري  .و اسالحكومي  

 :القائمة معيار -3

ذل  عن عريى تحديد أعما  ط 3و و المييار التالد الان لتحديد أعما  التيادو
وذل  اعترافا ما  التيادو عبقا لهذه اسحكامط حكام القاالي  وتيد أعالتيادو إل  اتتقرار اس

منهم بالي   عن واو مييار دويى لتميي  أعما  التيادو عن غير ا من أعما  التلع  
 4التنفيذي  .

 :القالم  القاالي   ي لتي تحتويها م اسعما  اوأ

 شرييي .ع  التنفيذي  بالتلع  التاسعما  المتيلق  بي و  التل -
                                                           

 . 86دي نييم  مي  ع ون ط  مر و تابى ص طعن فا 225مديح  بن ناحي ط ص   1
 . 1محمد فؤاد عبد الباتع القاا  اسد  نفي المر و ص ع   2
 . 64ط ص المر و التابىمحمد فؤاد عبد الباتعط القاا  الإداريط   3
 . 89ص  طمر و تابى ط ادي نييم  مي  ع ون  ف  4
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 .بالي وا  الدولي  والدبلوماتي  اسعما  المتيلق  -

 اسعما  المتيلق  بالحر  ومثالها ورارا  إع ن الحر  ... الخ -

 اسعما  الخااي  بت م  الدول  وأمنها. -

التيادو بالمين   عما نن لا ياو مييارا سلكن من الم خذ المو ن لهذا لات اه أ
يؤدي إل  حكم القاا  بدلا من الإدارو في تحصين اليم  الإداري من نن الفني الدويىط كما أ

إل  مييار  لا ييني عدم الحا  القااي تلع  تحديد عم  التيادو الرواب  القاالي  فمنح 
لا كان اسمر تحكما لتحديد  ذه اسعما ط  وااحا من فالقاا  نفتن يحتاج  ذا المييار وائ

ادو يتم بعريق  م ا ي  من القااي ودون مييار عما  التيالقاا  عالما أن تحديد أ
 1مواوعي وااح وتليم.

 :النظرية السلبية -4

وام   ذه الن ري  في فرنتا في نهاي  القرن التاتو وتهدف إل  إنكار و ود أعما  
تلف عن اسخر في المصادر حد ما يخللتلع  التنفيذي  وأن أالتيادو ب وار اسعما  الإداري  

ن ولاي  القاا  تتتو لك  ن اع ويتيلى دفط ويري أصحا   ذه الن ري  ب والعبيي  واله
بالحقوى والحريا  وع وا  الحاكم بالمحكوم وع و  اسفراد بال ماعا  فيما بينها وك  ما 

صريح في  يتيلى باليد  والإنصاف ولا تتقيد ولاي  القاا  إلا بالقدر الذي يقاي بن نص
خذ فقها   ذه الن ري  يايون ووالم لحصر تل  اسعما  ا أالدتتور أو في القانونط ولهذ

لا من واوو واا  المحاكم وم لي الدول  ك صحا  الحصر  رج عن ولاي  القاا طالتي تخ
  2اليددي أو مييار القالم  القاالي  ب  من واوو الدتتور والتشرييا  الميمو  بها .

                                                           
 .228ص  طالمر و التابى طاحين مديح  بن  1
م لي الدول  التي يصدر ا م لي  طبح  منشور في الم ل  طاعما  التيادو في التشريو المصري طالت ممحمد عبد   2

 .9ص ط 1951يناير  طالثاني   الدول  التي يصدر ا م لي الدول  المصري التن 
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أن يحدد ولاي  القاا   نيمكنلهذه الن ري  أن المشرع اليادي لا  النقد المو نو 
رواب  القاالي  فمذا كان المؤتي الدتتوري يختص الوتحصين بي  اسعما  الإداري  من 

ع اليادي لا ن المشر   وتو يو الاختصاصا  فيما بينهاط فمبتحديد التلعا  اليام  في الدول
التلع   رب ومنهاعل  التلعا  اسخ الث   أن ييتدي التلعا و و من امن ذل  يمل  

ي  ن ينقص من ولاي  القاا  ويخرج بي  المنا عا  أو يحصن بالقاالي  وذل  ب 
الفص  بين التلعا  وتيديا  ن  ذل  ييد اعتدا  عل  مبدأاسعما  من الرواب  القاالي ط س

خ   بمبدأ المشروعي  وتيادو القانون .عل    1حقوى اسفراد وحرياتهم وائ
مي  أعما  التيادو في اليثور عل  مصادر يقوم بتن ك  من الفقن والقاا  فش  إ

أعما  التلع  التنفيذي  و ذا را و إل  غمو  ن ري  التيادو نفتها وعدم عن غير ا من 
بالإااف  إل   القانونطتدخ   التياتي  في عالم ال أحدتوافقها مو المنعى القانوني وأنها 

 وحرياتهم.عل  حقوى اسفراد  مخالفتها لمبدأ المشروعي  وتيادو القانون واعتدا 
 : موقف التشريع والقضاء من أعمال السيادة كحد للسلطة القضائية ثالثا

لكن التشريو المصري  التيادوطال  الري عل  أعما   نص التشريو الفرنتي أولم ي
من  17لمادو لنص صراح  عل  اتتبياد أعما  التيادو من رواب  المحاكم القاالي  عبقا 

" ليي للمحاكم أن تن ر بعريق   :ننالتي نص  عل  أ 1972  لتن  ع  القااليوانون التل
 2مباشرو أو غير مباشرو في أعما  التيادو ...." 

                                                           
 .228ص  ط المر و التابىطي ان مديح  بن  1
 التلع  القاالي . بش ن 1972لتن   46ي  بالقانون روم اليرب ي مصر المن ورار رليي ال مهوري   17ان ر المادو   2
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عل  ذل   1972م لي الدول  المصري لتن  من وانون  11كما نص  المادو  
المتيلق  ب عما   علبا الفي  رص محاكم م لي الدول  بالن ت" لا تخ :حي   ا  فيها

 1التيادو ".

بتاريخ النق  مر في القاا  المصري حي  واي  محكم  ونفي اس 
المحاكم ووفها أو إل الها أو ت ويلها  ي  الإداري  مح ور عل  ن اسوامرأ 14/05/1936

التي تصدر ا الحكوم  في تبي  المصلح  اليام  وفي حدود القانون بصفتها صاحب  التلع  
ا في ال  الر فانن تم إورار و ود أعما  التيادو من خ   بي  أم 2اليام  والتيادو اليليا.

 و ي: 3رارا  الصادرو عن المحكم  اليلياالق

 اسعما  المن م  لي وا  الحكوم  مو البرلمان. -

 ميا دو مث . يم ع وتها بالدو  اسخرب كيقد اسعما  التي ت ريها الدول  لتن -

 مث  تح  عمل  وماليتهاطفاع عن انتمالها الإ را ا  التي تتخذ ا الدول  للد -
 .تابقا  و التدادج " من  500ورو  "

عل  حى الو ير اسو   1996من وانون دتتور  119كما نص  المادو  
التي نص  عل   2016لدتتور  145الميدل  والمتمم  بالمادو  127باوتراح القوانين والمادو 

غاون ني  في وانون تم التصوي  علين في حى رليي ال مهوري  أن يعل  إ را  مداول  ثا
 128خعابا إل  البرلمان بحت  المادو  وب ن يو ن إورارهطلتاريخ  الموالي الث ثين يوما 

كما لن الحى في ح  الم لي الشيبي  2016دتتور من  146الميدل  والمتمم  بالمادو 
لمصادو  عل  اتفاويا  وا 29أوانها عبقا للمادو الوعني أو إ را  انتخابا  تشرييي  وب  

                                                           
عبد   )متتشار 1972 . لتن 47من ورار رليي  مهوري  مصر اليربي  بقانون م لي الدول  المصري روم  11المادو    1

التن  التاتي   طواايا  الحكوم  تيادو لرواب  القاا  م لي إدارو عدم خاوع أعما  الط اللعيف  كريا مصيلحي
 .  204ص ط  1985اليدد الثال  تبتمبر   طاليشرونو 
 . 207و  206ص  ط نفي المر و التابىطالمتتشار عبد اللعيف  كريا مصيلحي   2
 .78و77ص  طمر و تابى طالتلع  القاالي  في ال  الر طد. بوبشير محند امقران   3
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والمتيلق   الدول طوالميا دا  المتيلق  بحدود  والاتحادطالتلم والتحالف الهدن  وميا دا  
الميدل  والمتمم  بالمادو  الدتتور من 132و 131مادتين لبقانون اسشخاص وذل  وفقا ل

 2016.1من التيدي  الدتتوري  159و 149

من المل  د ما ب هير حالبرلمان أو أ ن أعما  التيادو ح أما في الم ر  فم 
  اسم  والبرلمان عبقا من الدتتور كما لهذا اسخير الحى في مخاعب 51ووفقا للفص  

ع ن حال  ط 95ع أو مقترح وانون وفى الفص  وعل  ورا و  ديدو لك  مشرو  52للفص   وائ
تراح القوانين وكذل  من أعما  التيادو تلع  رليي الحكوم  في او 74الحصار وفى الفص  

 81.2و 79و 78المراتيم وفقا للفصو  و 

 الفرع الثاني: عدم توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها

إن مبدأ عدم تو ين أوامر للإدارو أو الحلو  محلها تاريخيا ييود إل  بي  
وب  إنشا  م لي الدول  بها و  1789التشرييا  التي صدر  في فرنتا عق  الثورو عام 

 كانواأن ر ا  الثورو التدخ  في أعما  الإداروط خاص  و و المحاكم اليادي  من ذل  لمنو 
ين رون إل  وااو تل  المحاكم بريب  وش ط و و ما أدب في الواوو إل  تشكي   يلا  تكون 

و م لي الوصاي   3مختص  بقاايا الإدارو تعور  فيما بيد وشكل  م لي الدول  الفرنتي
 را  م لي الدول    إرشاد الإدارو القااي  إذ كان اصهااختصباعتبار ما  يلا  من 

من ش نن أن ي ي  القرار النهالي  "فقعط بحي  أن الن ام " القاا  المح و  اتتشاري 
الفاص  في النوع يملكن رليي الدول  وحدهط ولم يت ير الواو إلا بيد صدور القانون بتاريخ 

المنا ع  الإداري ط وتمي   ذه  في اختصاصاالذي منح م لي الدول   24/05/1872
لكن يبق  منح اليدال  المفوا  لم لي الدول  في   "المرحل  بمرحل  ن ام " القاا  المفو 

الصارم لمنو القااي الإداري من الحلو   و الذي أدب إل  التفتير الواتو و  1872عام 

                                                           
الميد  المتمم بالمواد  1996ديتمبر  80من الدتتور ال  الري الصادر في  -132-131-129-128 -127المواد    1

   2016عل  التوالي من التيدي  الدتتوري ليام  147,149,150, 145
 .231ص  بن نا يط مر و تابىطمديح    2
 .231ط ص مديح  بن نا ي - 3
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عن تو ين أمر  امتناعنمح  الإداروط فالتعبيى التابى لم لي الدول  بين بدون ش  عدم 
 1للإدارو و الحلو  محلها.

بما يواك   ون رياتن القاالي ولقد وام م لي الدول  بتعوير مبادلن القانوني  
 2متت دا  الحياو الإداري .

 أولا: مضمون المبدأ
   عا  الإداري  حي  أن القااي لا يمكنن الحلو يكون  ذا المبدأ في م ا  المنا

مح  الإدارو ولاتيما القااي الإداري الذي يراو  الإدارو في م الا  ميين ط ف  يمكن لن 
 اختصاصن المهم  اسخيرو تيد من في م ا  الو يف  اليمومي  وذل  أ مث  تييين مو ف

ع  التنفيذي  في الدول  وذل  تعبيقا التي ترتمها التل اختصاصاتهاالإدارو ت اولها في حدود 
  فك  قاا  الإداري وبين الإدارو الياملمبدأ الفص  بين التلعا ط وتحقيقا للفص  بين ال

 3و يفياً. اتتق لان اسخرب ع ه  تيد متتقل  

" تلع  الحلو  بقولن: " إمكاني  التلع   Delaubadereولقد عرف استتاذ " 
 4."صرف مح  ومكان التلع  المراوب  )بفتح البا (المراوب  )بكتر القاف( بالت

لكن مهم  القاا  تنتهي حين يصدر حكمنط و ذا ما يقتاين الفص  الو يفيط ففي 
القاا  الكام  يكتفي القااي بالحكم عل  الإدارو بالدفوط أما في العين لت او  التلع  

 5حدود إل ا  القرار. ا تيا يلت م القااي بيدم 

                                                           
 .118ص  مر و تابىطبن صاول  شفيق ط  - 1

القانون الفرنتي في م ا  تو ين اسوامر القاالي   ط " أثر الن ام اسن لوتكتوني عل  لأن ر محمد علي الخ ي - 2
ط ال امي  1ط اليدد39للإدارو كامان  لتنفيذ أحكام القاا  الإداري " م ل  دراتا ط علوم الشريي  و القانونط الم لد 

 .209ط ص 2012اسردني ط اسردنط 

 .407ط ص 1999ط 1ندري ط عد. إبرا يم المن يط القاا  المتتي   و التنفيذط منش و الميارف الإتك - 3

 .117بن صاول  شفيق ط نفي المر وط ص  - 4
5 - Rivero (J) ; «  le huron du palais royal » Dalloz, 1962, P :332 
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 ر تو ين أوامر من القااي الإداري للإدارو أنن " لا ي و  للقااي ويقصد بمبدأ ح
و و بصدد الفص  في المنا ع  المعروح  علين تو ين أمر إل   ه  الإدارو للقيام بيم  أو 

 1عن عم  ميين توا  كان ذل  بمناتب  دعوب الإل ا  أو دعوب القاا  الكام . بالامتناع

عل  ممارت  و يفتن القاالي  من خ    كما يقصد بن أياا أن يقتصر القااي
ما يير  علين من منا عا  تعبيقا  تعبيى القانون عل بتع الرواب  عل  أعما  الإدارو و 

عن القيام بيم   الامتناعمبدأ المشروعي  دون أن يو ن أوامر للإدارو بالقيام ييم  ميين أو ل
قيام بيم  أو إ را  ميين و و ميين كما لا ي و  لن أن يح  نفتن مح   ه  الإدارو في ال

 .2ااختصاصاتهمن صميم 

ارو توا  بصورو صريح  أو كما أن القااي الإداري لا يمكنن تو ين اسوامر للإد
عنها و يفيا  لاتتق لنليي رليتا أعل  للإدارو فهو يحكم ولا يدير وذل   امني  بصفتن

لقرار الإداري المعيون فين فالقااي الإداري لا ي و  لن إذا ما وا  بمل ا  اوعاوياط 
أو أن ييد  في  ذا القرار باعتبار ذل  مما  اصحيحصدر بدلن ورارا يلمخالفتن القانون أن 

 يخرج عن نعاى و يفتن ويدخ  في إعار و يف  الإدارو.

أما عن ح ر حلو  القااي مح  الإدارو فيقصد بن أن القااي يقوم بالفص  
لإدارو في القيام ب ي عم  من اسعما  التي تدخ  معروح  علين دون أن يح  مح   ه  ا

فالقااي يماري الو يف  القاالي  دون أن يح  مح  الإدارو في ممارت   اختصاصاتهافي 
الو يف  الإداري ط كما ليي للقااي أن ي ري بتقديره أياً من اسمور التي تتعل  تقدير  ه  

لا ييتبر تلع  وصالي  عل   ه   الإدارو توا  كان ذل  بشك  صريح أو امنيط فالقااي

                                                           
 .232مديح  بن نا يط مر و تابىط ص  - 1

نا ا  الواردو علين في  من  تلعانيط " مبدأ ح ر تو ين اوامر من القااي الإداري للإدارو و الإتتث طفريدو م ياني - 2
 ط امي  محمد خيارط كلي  الحقوى و اليلوم التياتي ط 7اليدد  طمدني  و الإداري  "ط م ل  المفكروانون الإ را ا  ال

 .122ط ص 2011ط نوفمبر بتكرو
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الإدارو عن إصدار ورار ميين فليي لن أن يمنح  و  ذا  امتني الإداروط بمين  إن 
 1الترخيص.

 ثانيا: تبريرات المبدأ 

 يقوم  ذا المبدأ عل  عدو تبريرا  يمكن تناولها بمي ا : 

القاا  للأعما   النصوص التشرييي  التي تقرر  غداو الثورو الفرنتي  لتفادي عرول  -1
الذي ح ر عل  المحاكم القيام ب ي  22/12/1789التي يقوم بها ر ا  الثوروط ومنها مرتوم 

  في ممارتتها لو يفتها الإداري ط عم  من ش نن أن يؤدي إل  عرول  وحدا  الإدارو اليام
 الذي ح ر عل  المحاكم القاالي  التير  ب ي 24/08/1790ووانون التن يم الصادر في 

وتيل  سعما  الإدارو أو التيدي عل  الو الف الإداري  أو محاكم  ر ا  الإدارو عن أعما  
 2تتيلى بو الفهم أو الن ر في أعما  الإدارو أيا كان .

مبدأ الفص  بين الهيلا  القاالي  والهيلا  الإداري  و ذا استاي ييتبر ناتج لتعور  -2
للإدارو في النهاي  م ا  خاص يقتصر عليها لا ح بالقاا  الإداري في فرنتاط إل  أن أص

 يرتاده القااي الإداري.

لفص  في ا القااي الإداري بحدود و يفتن و ي الت امومن مقتا   ذا المبدأ 
مدب مشروعي  اسعما  الإداري  في او  القانون دون تدخ  في  والحكم عل المنا عا  

القاا   اختصاصا داري  دون التيدي عل  بنعاى و يفتها الإ الإدارو والت امعم  الإدارو 
 3.وعاوياك  منهما عن الآخر و يفيا  لاتتق  وذل  

                                                           
 .233مديح  بن نا يط المر و التابىط ص  - 1

ط 20   امي  دمشى لليلوم الاوتصادي  والقانوني ط الم لد ان ر ذ. مهند نوح " القااي الإداري واسمر القاالي " م ل - 2
 .192و  191ط ص 2004ط دمشىط 2اليدد 

 .234مديح  بن نا يط مر و تابىط ص  - 3
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ي  ن عبيي  تلعا  وااي الإل ا  تقف عند م رد الحكم عل  مدب مشروعإ -3
ورار و الإبقا  علين دون أن يت او  ذل  إل  تيديلن أو إصدار القرار الإداري وذل  بمل الن أ

يتناف  وو يفتن التي تقتصر عل  الفص  في الخصوما  ولا مما  أن ذل  خر بدي  عننط إذ 
 ي و  لن أن يتيدا ا إل  الحلو  مح  الإدارو أو القيام بيم  من أعمالها.

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري وتشريعات المقارنة: 

ييتبر مواوع تو ين اسوامر للإدارو من عرف القااي الإداري في ال  الر مح  
   كثير من ذفقهي وذل  را و ليدم و ود نص وانوني ي بر أو يمنو ذل ط و  فاخت 

القاالي لل رف   الا تهادالفقها  إل   وا  تو ين القاا  الإداري اسوامر مخالفين بذل  
الإداري  للمحكم  اليليا و م لي الدول ط اللذان كرتا ح ر تو ين القااي الإداري اسوامر 

ط 2001 وان  11لقرارا  وكمثا  عل  ذل  ورار م لي الدول  بتاريخ إل  الإدارو من خ   ا
حي   ا  فين: " حي  فيً  فمن القااي الإداري لا يمكن أن يقدم أمر للإدارو و لا يمكنن 

 1إرغامها مث  ما  و الواو في واي  الحا  عل  تنفيذ القرار القاالي.

عل  المدعي  الذي  حي  وا  14/01/2002وكذل  حكم م لي الدول  بتاريخ 
ل  إل ام رليي بلدي  با  ال وار بتتليمها رخص  البنا  من أ   ت تيد مشروعها يرمي ع
في أحكام الفقن  اتتقراروود عل  م لي الدول   ذا الرف  بقولن: " وباعتبار أنن ثم   التكني

 ن أمراً إل  القاالي الإداري أنن لا يمكن للقااي الإداري في الحالا  المماثل  أن ي مر بو 
عنن تعبيقا لقاعدو الفص  بين التلعا  المكرت   الامتناعالإدارو من أ   القيام بيم  أو 

 .2دتتورياً "

رف  م لي الدول  عل  المدعي  بمل ام  25/05/2002وفي حكم  خر بتاريخ 
المدعي عليها )بلدي  بريك ( بالتنا   عن مح  ت اري كان  تش لن ومما  ا  في الحكم: " 

                                                           
 .235مديح  بن نا يط مر و تابىط ص  - 1

 ط غير منشور.14/01/2002ط ورار بتاريخ 003812م لي الدول ط ال رف  الرابي ط ملف روم  - 2
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ي  أنن يتتخلص ... أنن لا يمكن للقااي الإداري إصدار أوامر إل  الإدارو لتنفيذ أي  ح
 1يتمح لن بذل ". يعملي  تدخ  في ص حيتها الخاص  ن راً ليدم و ود نص وانون

رف  م لي الدول  عل  المدعين إل ام  15/07/2002 خر بتاريخ  موفي حك
وي  واييتها الإداري  عل  وعي  أراي  يحو  مديري  المصالح الف حي  لولاي  و ران بتت

أنها بمتتثمرو ف حي   ماعي  و برر م لي الدول  رفان ب نن: " ليي بممكان القاا  أن 
يصدر أوامر أو تيليما  للإدارو فهو لا يتتعيو أن يل مها بالقيام بيم ط وأن تلعتن تقتصر 

ل  بهذا الحد من م يكتفي م لي الدو ول 2عل  إل ا  القرارا  الميين  أو الحكم بالتيوياا "
نما أف " حي  أن عل  الياراين الرامي إل  تتوي   :ا  فين حي  ورر ب ننالتبرير وائ

واييتها الإداري  عل  القعي  المتنا   عليها  و من ص حي   يل  مختص ط لذل  فمن 
 القاا  لا يتتعيو التدخ  في  ذه الص حيا  ".

 في استاي الذي بن  علين م لي اخت فأن  نا  ومن خ    ذه القرارا  ن د 
دارو ففي الحكم الثاني أتي م لي الدول  رفان عل  أتاي الدول  رفان إصدار أوامر للإ

ي عدم و ود نص وانوني يتمح لن افي الحكم الثال  عل  أتبدأ الفص  بين التلعا  و م
ستاي  و أن تو ين أوامر إل  قد كان ار إل  الإدارو أما الحكم الثال  فبتو ين  ذه اسوام

 اري .ييد تدخً  من  ان  القاا  في الو يف  الإدالإدارو 

في الحكم أو القرار الثال   و ما ورد الصحيح تليم و الاستاي أن ويمكن القو   
صريح  وذل  أنن لا يو د في القانون ال  الري أي نص ي ي  للقاا  الإداري تو ين أوامر 

                                                           
 ط غير منشور.25/05/2004ط ورار بتاريخ 005309لدول ط ال رف  اسول ط ملف روم م لي ا - 1

ط م ل  م لي الدول ط 15/07/2002ط  لت  15/07/2002ط  لت  5638م لي الدول ط ال رف  الرابي  ملف روم  - 2
 .161ط ص 2003ط 3عدد 
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ن مووف م لي الدول  يتماث  مو مووف م لي الدول  الفرنتي وب  حرك  في  ذا فمللإدارو و 
 .1الإص ح التشرييي في م ا  اسوامر التنفيذي  و ال رام  التهديدي 

يكون فيها من الاروري  داً أن يتدخ  القاا   اتتثنا ا ود ورد عل   ذا المبدأ و 
منصب  عل  عاتقها  بالت اما  وب مر الإدارو وذل  لتحقيى حماي  خصوم الإدارو إذا أخل 

ال رف   ا تهادتشرييي  و ذا ما  ي   اتتثنا ا بمو   التشريو أو اليقدط إااف  إل   هور 
تتيلى أتاتاً بحال   دول  حاليا يت ن نحو الاعتراف بو ود اتتثنا ا م لي الالإداري  تابقا و 

 2التيدي وحال  الإل ام القانونيط وحال  الإل ام اليقدي.

المؤرف في  09-08الإداري  ال  الري روم ور وانون الإ را ا  المدني  و بصدو 
أ ا  المشرع للقاا  الإداري بتو ين اسوامر للإداروط حي  ن ده يؤكد عل   25/02/2008

ب نن يمكن للمحكم  الإداري  أن ت مر  833ذل  في عدو نصوص وانوني  فقد  ا  في المادو 
ي عل  أن يتم تبلي  أمر القاا 3بووف تنفيذ القرار الإداريبنا اً عل  عل  العرف المينيط 
صوم ( تاع ط ويبل  ب ميو الوتال  إل  الخ24عشرين )في  ذا الم ا  خ   أ   أربو و 

ل  ال ه  الإداري  التي أصدر  القرار الإداري المعيون فين.المينيين و   4ائ

ر المحكم  الإداري  عل  أنن: " ي و  إخعا القانونمن نفي  946ولقد نص  المادو 
الإشهار أو المنافت  التي تخاو لها عمليا   بالت اما بيريا  وذل  في حال  الإخ   

 إبرام اليقود الإداري  والصفقا  اليمومي .

                                                           
 م ط دار  وم  للعباع  والنشر والتو يوط ال  الر.عبد القادر عدوط امانا  تنفيذ اسحكام الإداري  اد الإدارو اليا - 1

 .236مديح  بن نا ي ط مر و تابىط ص  - 2

ط يتامن وانون الإ را ا  المدني  والإداري ط 2008فبراير  25المؤرف في  09-08من وانون روم  833أن ر المادو  - 3
 .2008أفري   23الصادرو في تاريخ  21ج ر روم 

 القانون نفتن. من 837أن ر المادو  - 4
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يتم  ذا الإخعار من وب  ك  من لن مصلح  في إبرام اليقد والذي ود يتارر من خ    ذا 
الولاي  إذا أبرم اليقد أو تيبرم من عرف  امي  الإخ   وكذل  لممث  الدول  عل  متتوب 

 إوليمي  أو مؤتت  عمومي  محلي .

 ي و  إخعار المحكم  الإداري  وب  إبرام اليقد.

ط وتحدد اس   لالت اماتن بالامتثا يمكن للمحكم  الإداري  أن ت مر المتتب  في الإخ   
 الذي ي   أن يمتث  فين.

 ." ...الآ ا  المحددو انقاا هديدي  تتري من تاريخ ويمكن لها أياا الحكم ب رام  ت

أنن في حال  إل ام أحد اسشخاص المينوي  اليام  أو  يل   978و ا  في المادو 
  تخاو ال ها  القاالي  الإداري  المينوي  اليام  أو  يل لاختصاصتخاو منا عاتها 

في الحكم  علو  منها ذل ت مر ال ه  القاالي  الإداري  الم بمو   أمر أو حكم أو ورار
أو أنها ت مر بمصدار تحديد أ   للتنفيذ عند الاوتاا ط  المعلو  موالقاالي نفتن بالتدبير 

في حال  ما إذا تعل  اسمر أو الحكم أو القرار إل ام أحد  في أ   محددورار إداري  ديد 
بها بتب  عدم  تدابير تنفيذ ميين  لم يتبى أن أمر  باتخاذاسشخاص المينوي  اليام  
 1علبها في الخصوم  التابق .

في حال  عدم تنفيذ أمر أو حكم أو ورارا وااليط ولم تحدد  981وبحت  المادو 
ي و  لها تحديد أ   بتحديد اط و  ال ه  القاالي  المعلو  منها ذل تدابير التنفيذ تقوم 

قانون المتعرو المدني  من ال 361أما في الم ر  نص الفص   تهديدي اسمر ب رام  و  للتنفيذ
حكم  بعل  صريح من رافو في فقرتها اسخيرو عل  أنن " ... يمكن ع وو عل  ذل  للم

                                                           
ط يتامن وانون الإ را ا  المدني  2008فبراير  25المؤرف في  09-08من وانون روم  979و  978أن ر المادتين   - 1

 والإداري .
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م الصادرو في القاايا سحكان ت مر بميقاف تنفيذ القرارا  واأ اتتثنالي بصف  الدعوب و 
 1مقررا  التلعا  الإداري  التي ووو اد ا عل  الإل ا  ".الإداري  و 

اف المشرع الفرنتي بتلع  القااي الإداري في اتتيما  التهديد المالي أما بيد اعتر 
فبراير  8بـ  125-95وصد إ بار الإدارو عل  تنفيذ اسحكام القاالي ط  ا  القانون روم 

 اعترافنو ذا عن عريى   للقااي الإداري في  ذا الم ا ط لتي ي  التلعا  الممنوح 1980
 لن بتلع  تو ين أوامر للإدارو.

في واي   04/07/1998ومن اسمثل  عل  ذل  حكم م لي الدول  الفرنتي في 
Bourezak ط حي  وا  بمل ا  ورار و ارو الخار ي  الفرنتي  برف  منح المدعي ت شيرو

الدخو  بقصد الإوام  فيها مو دخو  إل  فرنتاط وو ن أمراً إل  الو ارو بمنح المدعي ت شيرو ال
 2هر واحد فقع لو ارو الخار ي  لتنفيذ  ذا اسمر.وحدد الم لي مهل  ش و تنط 

ي هر  ذا من خ   ما تقدم أن المشرع ال  الري ود تخل  عن مبدأ ح ر تو ين 
أوامر من القااي الإداري إل  الإدارو و ذا ما يتم  بمبدأ الفص  بين التلعا  ولكن يؤدي 

ل  تي ي  دور ا في حماي  الحق  الات اهنفي  والحريا  و ووى إل  تقوي  التلع  القاالي  وائ
فرنتا من خ    وعل  رأتهات خذ بن الدو  الحديث  ذا  الن ام القاالي الم دوج   الذي بدأ
 3م لي الدول . ا تهادا 

 

                                                           
 .237مديح  بن نا ي ط مر و تابىط ص  - 1

 .135عبد القادر عدوط نفي المر وط ص  - 2

 .237مديح  بن نا يط مر و تابىط ص  - 3
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 في القانون دولة عليها تقوم التي المبادئ أهم من القضائية السلطة استقلال يعتبر
 الضمانات من بجملة يحاط أن يجب المبدأ هذا تفعيل يتم ولكي ،الحديثة الدستورية الأنظمة
 التشريعية السلطتين عن مستقلة القضائية السلطة تجعل الناجعة التيو  الكفيلة الأساسية

 التنفيذية.و 

 نفوس في الطمأنينة تبعث القاضي باستقلال الكفيلة الضمانات هذه تقرير نإ
 وسلامة بأمن ثعبي قد آخر طريقا يسلكوا أن دون القضاء في تجعلهم يثقونو  المتقاضين
 .القانون مصداقية من تحد وبذلك ،المجتمع

 قناعة من يستمدها التي القاضي ضمانات أولهما 1،أمرين في القضاء استقلاليكمن و 
تؤكدها وتحد و  بضمانات القوانين تقررها إنما ،النصوص تخلقها التي لاو  هي ضميرهو  نفسه
 الدولة في القانون ينفذ أن فهو الثاني الأمر أما ،القاضي استقلال يهدم أن شأنه من سوء كل

 .حقائقه من كحقيقة القضاء باستقلال المؤمن بروح القانون

 ثلاث خلال من الفصل هذا سوف نعالجو  ،أخرى إلى دولة من تختلف الضمانات هذه
 وفي ،للقاضي القانوني بالمركز الخاصة للضمانات الأول المبحث خصصنا حيث ،مباحث
 الداعمة الضمانات فيه فتناولنا الثالث المبحث أما ،المؤسساتية ضماناتلل الثاني المبحث

  .القضاء ستقلاليةلا

 

 

 

 

 
                                                           

أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  د. 1
 .34، ص1995
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  للقاضي القانوني بالمركز الخاصة الضمانات :الأول المبحث

اختيارهم و  القضاة تعيين أن إلى التنويه يمكن المسألة هذه إلى بالدراسة التعرض قبل
 الأكثر الأسلوب وهو المباشر التعيين عن طريقو  ،الدول بعض في الإنتخاب طريق عن يتم
 اعتمد الإستثنائي وهذا الأخيرو  المباشر بالأسلوب القضاة تعيين هي الثالثة الطريقة أما ،نتشاراا

 المباشر التعيين أسلوب اعتمدت فقد الجزائر أما ،القضائي الجهاز في الفراغ بسبب فرنسا في
 .التنفيذية السلطة طرف من

 ،قضائي نظام أي في العدالة خدمة عليها تقوم التي الأساسية الركيزة يعتبر القاضيو 
 الحقوق،و  الواجبات تكريس ناحية من الضمانات من بجملة القانوني مركزه يحاط أن لذلك وجبو 
 الثاني المطلب وفي ،القاضي حقوق إلى الأول مطلبه في المبحث هذا في سوف نتطرقو 

  .للقاضي القانونية المساءلة فيه نتناول فسوف الثالث المطلب أما ،القاضي واجبات

  القاضي حقوق :الأول المطلب

 وجه أكمل على وظيفته أداء من تمكنه الحقوق من مجموعة الجزائر في للقاضي     
 و ،قراراتهو  أحكامه النزاهة فيو  العدل تحقيق يضمن بما غيرها أو مادية حقوق كانت سواء
 ،الضغوط أشكال لكل التعرف عدم حقوق الأول الفرع ،فرعين في الحقوق هذه نتناول سوف أما

  الخ..... التقاعد حق و ،العطلة حق منها ،المهنية الحقوق خلاله من فسنناقش الثاني الفرع

 للضغوط التعرض عدم في الحق :الأول الفرع

 ثمة ومن ،الحماية حق ثم ،الأجر حق ثم ،الاستقرار حق الفرع هذا في نتناول سوف
 عن إلا مسؤوليته عدم في القاضي حق خيرلأا وفي ،للقضاء الأعلى المجلس إلى اللجوء حق

 .الشخصي خطئه
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 قرارتسالا في الحق :أولا

المتمم و  المعدل 21_  89 للقضاء الأساسي نوناالق من16 المادة نص كرسه هو ماو  
 رقم للقضاء الأساسي القانون المتضمن العضوي كذا القانونو  ،05_  92 التشريعي بالمرسوم

 .الاستقرار حق على ،القاضي حقوق الأول فصله في المتضمن الثاني الباب في 11_  04

يعمل و  ،اختصاصها دائرة في يقيم التي الجهة في القاضي بقاء الاستقرار يقصد بحقو 
 مهامه لأداء القاضي تفرغ يعني كما ،إليها ينتمي التي المجموعة حسب حكم كقاضي بها

 مصيره على آمنا منصبه على مطمئن غير القاضي كان إذا أنه حيث 1اطمئنان بكل القضائية
 فاستمرارية ولهذا ،القضائي العمل لأداء زماللا الاستقلال بذلك يفقدو  ،منه الحياد نتصور فلا

  تحقيق العدالة.و  القضاة استقلالية ضمانات أقوى واستقرارها الوظيفة

 حق أن على 11_  04 العضوي القانون من 26 المادة بنص الحق هذا معوتد
 نقله يمكن ولا ،فعلية خدمة تاسنو ( 10) عشر مارس الذي الحكم لقاضي مضمون الاستقرار

 لوزارة المركزية بالإدارة أو ،الدولة محافظي سلك أو العامة بالنيابة جديد منصب في تعيينه أو
 أمانة أو ،العليا للمحكمة الإدارية المصالح أو للوزارة البحث التابعةو  مؤسسات التكوينو  ،العدل

  .موافقته على بناء إلا للقضاء الأعلى المجلس

 قاضي نقل للقضاء الأعلى للمجلس يمكن العدالة سير ولحسن المصلحة لضرورة لكن
 ،السابق النص من الثانية الفقرة عليه ما نصت وهو ،للقضاة السنوية الحركة إطار في الحكم

  .القاضي إستقرار حق تلغي تكاد الفقرة هذه الملاحظ أنو 

 التعديل خلال من للنقل الحكم قضاة قابلية عدم دسترة تم أنه إلى الإشارة وتجدر
 للنقل قابل غير الحكم قاضي"... 04 فقرة 166 المادة نص خلال من 2016 لعام الدستوري

 من القضاة ستقلاليةا يدعم ما وهو..." للقضاء الأساسي القانون في المحددة الشروط حسب
ن ،الدستور في الحق هذا على النص خلال  الحق هذا تكرس لم العربي المغرب دول معظم وا 

                                                           
 .294ناجي، مرجع سابق، صمديحة بن  1



 القضائية السلطة استقلالية ضمانات                                       :الثاني الفصل

90 
 

 القاضي ممارسة حسن في الحق هذا بأهمية مقارنة محتشما النص كان الجزائر ماعدا دستوريا
 .لوظيفته

 الأجر في الحق :ثانيا

 مستقلا القاضي تجعل ولكي العام الخير أجل من"مارشال القاضي قال الحق هذا في
 أن يجب ،وضميره ربه سوى عليه يسيطر أو فيه يؤثر لا وحتى ،بأكمله الاستقلال في أو

 1...".غيرها أو ضريبة صورة في سواء ،صورة أي في ينقص أن من مرتبه يحمي

 11_89 بالقانون مقارنة 11_04 القانون من 28 المادة في الحق هذا في توسعكما 
 49 المادة المذكورين فيو  ،للقضاة الدولة في العليا بالوظائف المرتبطة الامتيازات بمنح وذلك
 طريق عن النص يطبق هذاو  ،العطلة في الحق باستثناء 11_ 04 العضوي القانون من

 .التنظيم

 المذكورين القضاة يمارسها التي النوعية الوظيفة قيمة إلى متيازاتالا هذه سبب ويرجع 
 تحديد يجب الحق هذا وفي، 2فقط (رئاسي )بمرسوم بطريقة تعيينهمو  المذكورة 49 بالمادة
 الأعلى المجلس استشارة وبعد للبلاد الأول المسؤول الجمهورية رئيس طرف من القضاة مرتبات
 أو الإغراءات كل عن له مبعدا القاضي عليه يحصل الذي الراتب يكون أن ويجب  ،3للقضاة

  .القضاء مرفق تعطيل أهدافو  الزلل شأنها من التي الانحرافات

 على 2005 سنة في تنقيحه وقع كما القضاة نظام من 37 الفصل ينص تونس وفي
 توابعه.و  الأصلي المرتب تشمل بجراية يتمتعون القضاة أن

                                                           
أحمد بلودنين، إستقلالية القضاء بين الطموح والتراجع، رسالة ماجيستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  1

 .51، ص1999
 .125صديق سعوداوي، مرجع سابق، ص 2
ضمانات دعائم إستقلالية القضاء، مجلة مجلس الأمة، دراسات ووثائق، إستقلال القضاء، العدد  ، أستاذ يحي بوري 3

 .53الأول، ص
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 رخصة خلال راتب على الحصول للقاضي يمكن نفسه النطام من 39 للفصل وطبقا
 بداية من الأقل على عام مضي بعد العمل في قضاه عام كل من شهرين مدتها استراحة
  .لمهامه الفعلية المباشرة

  الحماية في الحق: ثالثا

 التعديل من 166المادة و  سابقا 1996 دستور في 148 المادة في الحق هذا كرس
التدخلات و  الضغوط أشكال كل من محمي القاضي>>  نصت التي 2016 لسنة الدستوري

 العدالة سير في تدخل أي يحظر حكمه نزاهة تمس أو ،مهمته بأداء تضر قد والمناورات التي
 المادة من الثانية الفقرة من معد 21_ 89 القانون من 18 المادة عليه نصت ما وهذا...<<. 
 الخاصة المادة هذه محتوى يتضمن لم 11_ 04 العضوي القانون أن إلا ،السابقة الدستورية
      التدخلات.و  الضغوط أشكال من القاضي بحماية

 تأثير هناك يكون أن دون الحقيقة عن التحري في أحرار القضاة أن هذا من يفهمو 
 نفسه القضائي الجهاز داخل حتى ،نفوذ ذات أخرى جهات طرف من ضغط أو سلطة أي من

  1.أفقيا أو عموديا

 القوانين و العقوبات قانون به يقضي ما تطبيق عن الناتجة الحماية على علاوة
 أو القدح و السب و الإهانات و التهديدات كل من القاضي تحمي الدولة أن بحيث  الخاصة

 بتعويض وتقوم ،بمناسبتها أو بوظيفته  قيامه أثناء لها يتعرض أن يمكن التي عتداءاتالا
 عليها المنصوص غير الحالات جميع في ذلك جراء القاضي يصيب الذي المباشر الضرر

 بحقوقه للمطالبة عليه المعتدى القاضي مقام الدولة تقوم كما ،جتماعيالا الضمان تشريع في
 للدولة أن كما ،للقاضي المدفوعة المبالغ رد على والتهديدات عتداءاتالا مرتكبي من ولتحصل

 ما وهذا ،الجزائية المحكمة أمام مدني كمدع قتضاءالا عند ترفعها مباشرة دعوى ستعمالا حق
 العضوي للقانون بالنسبة يلاحظ وما ،11_ 04 العضوي القانون من 29 المادة عليه نصت
 .  التقاعد على الإحالة بعد حتى القاضي حماية توسع أنه الأخير

                                                           
 .53أ.يحي بوري، نفس المرجع، ص 1
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 الإعلام وسائل أو الصحافة سواء العام الرأي تأثير من القاضي تمتد حمايةو       
 بعد الإعلام رجال تأثير عن بالابتعاد الالتزام القاضي على يقع ذلك وقبل ،الجمهور رأي أو

 بواجبه يهتم بل الناس من اللائمة يخاف ألا القاضي وعلى ،بالقضايا يتعلق ما بكل التصريح
 لا يتأثر بالبراءة الحكم سماع وعند ،الجلسات في الحاضرين قول باستحسان يتأثر ولا القضائي

 1.سلبا أو إيجابا المتقاضين فعل بردة

 ،المجتمع في واسع صدى لها يكون التي القضايا في العام الرأي مظاهر وتظهر     
 .القضاء على المعروضة المنازعات حل على سلبي تأثير له الرأي هذا لأن

 الإعلام وسائل تدخل المشرع جرم فقد ،حكمه في القاضي لاستقلال ضماناو       
 الحكم صدور بعد أو الدعوى في النظر عند أو التحقيق أثناء سواء ،القضائي العمل في

 تم وأيضا ،بالإعلام المتعلق 07_90 القانون من 96،90 ،36 للمواد طبقا وهذا القضائي
 القضائية الأحكام شأن من التقليل غرضها كان إذا الحكم صدور بعد السابقة التصرفات تجريم
 طبقا وهذا للحكم المصدرة القضائية الجهات مداولات إذاعة أو نشر جواز عدم عن فضلا
  2.القانون نفس من ،9592،93 للمواد

 بغرض علنية كتابة أو قول أو فعل كل أيضا العقوبات قانون جرم وقد هذا     
 السلطة سير أن ومعلوم ،الخصومة سير أثناء أو ،الدعوى في النظر عند القاضي على التأثير

 أو ردع وسيلة ليس القضاء لأن ،العام الرأي ضد سلطتها تستعمل أن لا يمكنها القضائية
 مهنة لممارسة ضوابط وضع ينبغي لذا ،كذلك يكون أن يجب ولا الصحافة حرية ضد تهديد

  3.القانون دولة لبناء مكملا طرفا تكون لكي المهنة هذه بأخلاقيات والتحلي الصحافة

                                                           
 .39-38، صمرجع سابقد. أحمد فتحي سرور،  1
بالإعلام ج ر رقم المتعلق  1990أبريل 03المؤرخ في  07-90من القانون رقم  -96-95-93-90-36أنظر المواد  2

المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  120، 119، 84وأنظر المواد  1990أبريل  4الصادرة بتاريخ  27عدد  14
 .2012يناير  15الصادرة بتاريخ  02المتعلق ج ر رقم  2012يناير  12

لأمة، دراسات ووثائق، إستقلال القضاء، ليلى زروقي، "إستقلال القضاء بين المبادئ الدستورية والتطبيق"، مجلة مجلس ا 3
 .17، ص1999، الجزائر، 1العدد
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 نص في تعديلا أضاف 2016 لعام الدستوري التعديل أن إلى الإشارة وتجدر     
 أي يحضر"...على تنص والتي والثالثة الثانية الفقرة بإضافة 1996 دستور من 148 المادة
 .العدالة سير في تدخل

 ".بنزاهته المساس شأنه من سلوك أي يتفادى أن القاضي على يجب

 حماية ضمانات الفقرتين هاتين خلال من الدستوري المؤسس دعم وبالتالي     
 .القاضي ستقلالا يدعم مما دستوريا وضمنها القاضي

 سنة المعدل 1991 لسنة الموريتاني الدستور نص فقد المقارنة للتجارب وبالنظر   
 ،حكمه نزاهة تمس التي الضغط أشكال كل من محمي القاضي أن على 90 المادة في 2006

 التهديدات كل من محميين القضاة أن بالقضاة المتعلق القانون من 15 المادة نصت كما
  1.بسببها أو بوظائفهم قيامهم أثناء سواء طبيعتها كانت أيا والضغوطات

 للقضاء الأعلى المجلس إلى جوءلال حق: رابعا

 السلطة لاستقلالية ضمانة أالمبد حيث من الجزائر في للقضاء الأعلى المجلس يعتبر
 أن للقاضي يحق" 21_89 القانون من 22 المادة نص في الحق هذا كرس وقد ،القضائية

 بعريضة للقضاء الأعلى المجلس يخطر أن القانون يقرره حق في حرمانه في متضرر أنه يعتقد
 ".له دورة أقرب في العريضة يدرس أن للقضاء الأعلى المجلس وعلى ،الأخير هذا أمام يرفعها

 حيث للقاضي أكثر حقوقا وأعطى 11_04 القانون من 33 المادة نص وسع حين في
 قاضي كان ولما ،العدل وزارة بتجاوز وذلك المجلس إلى مباشرة اللجوء حق الأخير هذا يملك

 في يفصل الثاني النص حسب المجلس أصبح الأول النص حسب العريضة يدرس المجلس
 .الجزائري التشريع في القاضي حماية تعزيز على يدل وهذا المتضرر القاضي عريضة أو تظلم

 القاضي تضرر عند للقضاء الأعلى للمجلس اللجوء بحق أخذا والمغرب فالجزائر
 .وموريتانيا لتونس خلافا

                                                           
 .299مديحة بن ناجي، مرجع سابق ص 1
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 المهنية الحقوق: الثاني الفرع

 حق من القضائية بمهنته المتعلقة القاضي حقوق إلى الفرع هذا في الدراسة نتناول  
 هو لما طبقا النقابي والحق ،ستداعالا وحق ،ستقالةالا وحق ،التقاعد وحق ،العطلة في

 .للقضاء الأساسي القانون في عليه منصوص

   العطلة في الحق: أولا

 العطل كل بل فقط السنوية العطلة وليست ،القضاة لكل حق هي الراحة أو العطلة إن
 القانون من 34 والمادة 21_89 رقم القانون من 23 المادة عليه نصت ما وهذا ،الأخرى

 ". به المعمول للتشريع وفقا العطل في بالحق القاضي يتمتع" أنه على 11_04

 عطل ،المرضية العطل ،ستثنائيةالا العطل ،السنوية العطل من القاضي ويستفيد    
 .للقاضيات بالنسبة الأمومة

 :السنوية العطل-أ

 أن كما ،القضائية مهامهم أداء على قدرتهم الاستجمام واستعادةو  للراحة تخصص 
 .منها الاستفادة وشروط العطل أنواع تحدد لم الذكر السابقة 34 المادة

 وتكون الأجر مدفوعة يوما ثلاثين لمدة سنوية عطلة في حق له بعمل قائم والقاضي  
  1.سنة كل من سبتمبر 15 إلى جوان 15 من عادة

 :الاستثنائية العطل -ب

 عطل من الاستفادة خوله قد القانون فإن واستثنائية جدية أسباب للقاضي كان إذا
 : التالية الحالات في السنوية العطل من تخصم لا استثنائية

 .أيام ثلاثة استثنائية إجازة ذلك في وله ،للقاضي طفل ولادة-

 .أيام خمسة إستثنائية إجازة ذلك في وله ،القاضي زواج-

                                                           
 .301، صمرجع سابق مديحة بن ناجي، 1
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 .أيام ثلاثة إجازة ذلك في وله ،إخوته أو فروعه أو أصوله أحد أو القاضي زوج وفاة-

 بإجراء الخاص الوقت حدود في مهنية مسابقة أو امتحان في القاضي مشاركة-
 .أيام( 10) عشرة تتعدى ألا على ،المسابقة

 خدمة خلال واحدة مرة إلا تمنح ولا يوما ثلاثين ومدته ،الحرام الله بيت إلى الحج-
 .القاضي

 عشرين حدود في وتمنح الجنوب في القضائية الجهات بعض في الخدمة لأسباب-
 .الخدمة من فعلية سنة كل يوما

 :المرضية العطل -ج

 ستة أقصاها لمدة مرضية عطل على الحصول له يجوز القاضي مرض حالة في
 ممارسة فيه عليه يتعذر الذي المثبت المرض حالة في وذلك ،شهرا عشر اثني خلال أشهر
 .القضائية مهامه

 1996 سنة مايو 23 في المؤرخ 60_69 رقم المرسوم من 06 المادة نصت ولقد
 بمرتبه يحتفظ مرضية عطلة على الحاصل القاضي كان ،بالقضاة الخاصة بالعطل المتعلق
 .العائلية والمنح بها المطالبة يمكنه التي بالتعويضات ويحتفظ ،التالية الثلاثة الأشهر خلال

 بالتأمينات المتعلق 1983 يونيو 02 في المؤرخ 11_83 رقم القانون صدور منذ لكن
 اليومية التعويضات حددت 1996 يوليو 06 في المؤرخ 17_96 بالأمر المعدل الاجتماعية

  1.منه 14 المادة لنص طبقا

 

                  

                                                           
 .1996يوليو  06المؤرخ في  17-96من الأمر  14أنظر نص المادة  1
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 التقاعد في الحق: ثانيا

 الأدنى السن هما أساسيين شرطين يتوفر أن يجب التقاعد على القاضي لإحالة 
 طلب على بناء التقاعد على الإحالة وتتم ،القضائي النظام في الفعلية الخدمة ومدة ،والأقصى
 .الإدارة طرف من تلقائيا إحالته تتم قد كما ،السابقة الشروط توافرت متى القاضي

 على بناء أنه غير, سنة بستين للقاضي بالنسبة التقاعد سن حدد الجزائري التشريع إن
 فترة تمديد العدل لوزير يمكن للقضاء الأعلى المجلس موافقة وبعد المعني القاضي طلب

 باقي اتجاه سنة وستين وخمس ،العليا المحكمة قضاة اتجاه سنة وستين ثمان إلى الخدمة
 التشريعي مو بالمرس المادة هذه تعديل وتم 01_89 رقم القانون من 60 للمادة طبقا وهذا ،القضاة

 الأعلى المجلس وباستشارة بالأمر المعني وبموافقة العدل لوزير يمكن بحيث 05_92 رقم
 تمدد القضاة وباقي ،العليا المحكمة لقضاة بالنسبة سنة سبعين إلى الخدمة مدة تمديد للقضاة
 .سنة وستين بخمس المدة

 الثالث الباب من الرابع الفصل من الخامس الفرع في 11_04 العضوي القانون لكن
 ر،كثأ الحق هذا تنظيم كان 91 المادة إلى 88 المادة لنص طبقا ،التقاعد بعنوان جاء الذي

 سن تحديد تم حيث خدمتهم فترة تمديد في أو القضاة حماية في سواء أخرى ميزات وأعطى
 ابتداء طلبها على بناء التقاعد على القاضية المرأة إحالة ويمكن ،كاملة سنة ستين بسن التقاعد

 وبطلب بالأمر المعني القاضي وموافقة العدل وزير اقتراح وبعد ،كاملة سنة وخمسين خمس من
 خدمتهم مددت الذين يستفيد أن على ،الخدمة مدة تمديد للقضاء الأعلى للمجلس يمكن منه

 . 88 المادة لنص طبقا بالتنظيم يحدد خاصا تعويضا مرتباتهم على علاوة

 بصفته عنها قلت أو الأصلية رتبته تعادل لوظائف المتقاعد القاضي استدعاء ويمكن
 وضعية في القاضي وواجبات حقوق لنفس وخاضعا متمتعا للتجديد قابلة سنة لمدة متقاعد قاض
 في السامية للإطارات الممنوحة التعويضات تقاعد منحة من ذلك على علاوة مستفيدا الخدمة
 90 المادة أحكام من الاستفادة لا يمكن أنه إلا ،90 للمادة طبقا الوضعية وبنفس الدولة
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 الخدمة تمديد حالة في المحدد السن تجاوز حالة في أو ،تلقائيا التقاعد على المحال القاضي
 .الحالة حسب سنة وستين خمس أو سبعين إلى

 الخدمة من سنة وثلاثون خمسة أو سنة بستون التقاعد سن حدد موريتانيا في أما
 .1944 لعام للقضاة الأساسي القانون من 61 والمادة 58 المادة لنص طبقا وهذا الفعلية

 الإستقالة حق: ثالثا
 من حق وهو الإستقالة طلب التقاعد على الإحالة سن هبلوغ قبل القاضي يطلب قد

 مهامه عن التنازل في صراحة عنه يعبر الذي طلبه على بناء إلا لا تكون القاضي حقوق
 وصدور ،للاستقالة للقضاء الأعلى المجلس قبول بعد إلا خدمته تنتهي ولا ،قاض بصفته
 .الإستقالة طلب في للبت القصوى المدة انتهاء بعد أو لتثبيتها الرئاسي المرسوم

 الأعلى المجلس مداولة بعد يتم الإستقالة قبول أن على 21_89 القانون نص لقد
 أما ،التنظيم طريق عن محددة كيفيات حسب التعيين حق لها التي الجهة من بقرار للقضاء
 .التنظيم إلى النص يحيل لم أنه كما الكيفيات يذكر لم 11_04 القانون

 :تكون أن الإستقالة طلب شروط منو  
 الفقرة 85 المادة لنص طبقا تفكير بعد يقدمه وأن ،مكتوبا يكون الاستقالة طلب -1

  11.1_04 العضوي القانون من الأولى
 وزارة لدى أو القاضي بها يعمل التي القضائية الجهة لدى الاستقالة طلب إيداع 2

 العضوي القانون من والثالثة الثانية الفقرة 85 المادة لنص طبقا ،ذلك يبين وصل مقابل العدل
04 _11. 

 أشهر ستة أقصاه أجل في الإستقالة طلب في البت للقضاء الأعلى المجلس وعلى 
 الإستقالة تعد المذكورة الآجال في البت عدم حالة وفي ،القانون نفس من 85 المادة لنص طبقا

 .مقبولة
 لم أفعال بسبب القاضي على التأديبية الدعوى رفع من يمنع لا الاستقالة قبول لكن

 .السابقة المادة من الرابعة الفقرة عليه نصت ما وهو ،الإستقالة قبول وبعد إلا تكتشف
                                                           

 .11-04من القانون العضوي  85انظر نص المادة  1
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 طبقا الخطأ ارتكاب يوم من ابتداء سنوات ثلاث بعد تتقادم التأديبية الدعوى لكن    
  1.للقضاء الأعلى للمجلس الداخلي النظام من 29 للمادة

 للفصل طبقا قانونا المقبولة الإستقالة بسبب صفته القاضي يفقد تونس في ماأ     
 تعرض حيث ،للقضاء الأساسي والقانون للقضاء الأعلى والمجلس القضاء نظام من 44

 ،الجمهورية رئيس طرف من قبولها يجب كما ،الحق له ممن صريح كتابي بطلب الإستقالة
 .التأديبية الدعوى إقامة دون الإقتضاء عند لا تقوم وهي فيها الرجوع عدم قبولها على ويترتب

 الإستداع حق: رابعا

 51 للمادة طبقا التالية للحالات وفقا وذلك الإستداع حالة في القاضي يوضع     
 .21_89 القانون من

 .الطفل أو الزوج يصيب خطير مرض أو حادث حالة  -
 .عامة فائدة على تنطوي بحوث أو بدراسات القيام -
 بسبب للإقامة عادة مضطرا الزوج هذا كان إذا زوجها اتباع من القاضية المرأة لتمكين -

 .وظيفتها زوجته فيه تمارس الذي المكان عن بعيد مكان في وظيفته
 بعاهة مصاب أو سنوات خمس سنه لا يتجاوز طفل تربية من القاضية المرأة لتمكين -

 .مستمرة عناية تتطلب
 .الأقدمية من عامين بعد وذلك شخصية لمصالح -

 الحالة بها تغيرت والتي منه 81 طبقا للمادةو  11_04 رقم للقانون بالنسبة لكن     
الحالة و  ،القاضية للمرأة مخصصة كانت بعدما الرجل للقاضي حتى موسعة وأصبحت السابقة
 . هي كما الأخرى الحالات بقاء على سنوات بخمس يهاف الأقدمية مدة أصبحت التي الخامسة

                                                           
 15ج ر عدد  2007فيفري  28النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء الجزائري الصادرة بتاريخ مداولة تتضمن  1

 .2007فيفري  28الصادرة في 



 القضائية السلطة استقلالية ضمانات                                       :الثاني الفصل

99 
 

 طيلة وظيفته ممارسة يتوقف عنو  برتبته يحتفظ الإستداع على القاضي المحالو      
 ،تعويضات أو مرتب أي لا يتقاضىو  الترقية،و  المعاش من الاستفادة يمكنه ولا ،الإستداع مدة
 طلب في يبت أن للقضاء الأعلى والمجلس ،11_ 04 رقم العضوي القانون عليه نص ما وهذا

 القانون من 83 المادة لنص طبقا سنة الإستداع مدة تتجاوز أن يمكن ولا القاضي ستداعا
 بناء الإستداع على القاضي إحالة على يوافق أن العدل لوزير يمكن كما ،11_04 العضوي

  .له دورة أول في للقضاء الأعلى المجلس يخطر أن على ،الاستعجال حالة في طلبه على

 الثانية والخامسة تجددو  الأولى الحالات فبصدد الإستداع فترة لتجديد بالنسبة أما     
 وهذا ،سنة لمدة التجديد ويكون ،مرات بأربع تجدد أن الرابعة يمكنو  الثالثة الحالتين أما ،مرتين
 المادة نفس من الأخيرة الفقرة ونصت ،11_04 القانون من 83 المادة من الثانية للفقرة طبقا
 .يسرح أو التقاعد على يحال أو الأصلي سلكه إلى القاضي يعاد الإستداع فترة نهاية عند أنه

 القاضي يتمتع القضاء بنظام المتعلق القانون من 56 للمادة وطبقا موريتانياي ف أما    
 إلى يعاد أو لمنصبه العودة القاضي على يجب الإستداع فترة نهاية بعد ولكن ،ستداعالا بحق

ذا ،درجته نفس من منصب  على يحال أو منصبه عن يتخلى العودة عن القاضي امتنع وا 
  1.الشروط فيه توفرت إن التقاعد

   النقابي الحق: خامسا

 القاضي يطرح التي النقابية القناة فهو بالقاضي المتعلقة الحقوق أهم من يعد    
 فالنقابة ،المختلفة مصالحهم عن للدفاع القضاة لاجتماع وسيلة فهو ،عبرها وحاجياته انشغالاته

  وظيفته.و  شخصه تمس التي تطرح القضاياو  حياده،و  القاضي ستقلاليةا عن بالدفاع تقوم

 32 نص المادةو  ،21_  89 القانون من 21 المادة في الحق هذا عن لقد نصو     
هي و  ،القاضي واجبات من هي معينة بقيود مشروط الحق هذا لكن ،11_ 04من القانون 

 التشريعي للمرسوم طبقا 07 ةالماد إليها ويضاف ،21_89 رقم القانون من 10و 09 المادة

                                                           
 .314صمرجع سابق، مديحة بن ناجي، . 1
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 تحفظ في تتمثل الشروط وهذه ،11_04 رقم القانون من 12و 07 والمادة ،05_92 رقم
  1.وغيرها العدالة يعرقل بعمل القيام وعدم السياسي النشاط ممارسة وعدم القاضي

 إلى هذا ويرجع ،ومحدود مقيد القاضي احتجاجن أ القول يمكن القيود هذه ومن    
  2.الدولة ضد تحتج أن لها يمكن ولا سيادية سلطة ذاتها حد في القضائية السلطة أن

 إليها انتماء أو مهنية نقابات تأسيس القضاة على يمنع فإنه المغرب في أما     
 .القضاء لرجال الأساسي النظام من 14 للفصل طبقا

 الثاني: واجبات القاضي لبالمط

بعد تنصيب القاضي بصفة رسمية وتأدية اليمين بالصيغة المحددة في القانون 
ختصاصها يصبح من ضائية التي عين القاضي في دائرة اللقضاء أمام الجهة القالأساسي 

العديد من أعضاء سلك القضاة وله نفس الحقوق التي تطرقنا إليها في الفرع الأول، وعليه 
وسوف نتناول هذه الواجبات من خلال فرعين، الفرع الأول الواجبات العامة للقاضي، الواجبات، 

 واجبات الخاصة للقاضي.أما الفرع الثاني ال

 مة للقاضي:الفرع الأول: الواجبات العا

 تتمثل الواجبات العامة للقاضي في:

 أولا: واجب التحفظ:

ه وحياده، وعليه أن ستقلالأن يلتزم بالتحفظ الذي يعني له ا على القاضي ومن واجبه
عن مخالطة الناس جميعا حتى أقربائه وأصدقائه، ولا يجلس في الأماكن العمومية، ولا  يبتعد

 3يمشي في الأسواق، لأن كل هذا يمس بهيبة الوظيفة القضائية.

                                                           
 .127صديق سعوداوي، نفس المرجع، ص 1
الإسلامية، الملتقى الدولي بالجزائر حول د. نصر الدين ماروك، حصانة القاضي في القانون المقارن الجزائري والشريعة  2

 .2000الإسلام والديمقراطية، سنة 

 .77، ص1982عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري بالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  3
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على القاضي أن يلتزم »على:  11-04من القانون العضوي  07المادة  ولقد نصت
 .«ستقلاليتهالماسة بحياده واشبهات والسلوكات تقاء الاو التحفظ في كل الظروف بواجب 

إن المجتمع لن يقبل أن يعجز القاضي عن »ولقد جاء على لسان رئيس الجمهورية: 
إلتزام التحفظ...إن التحفظ بالنسبة للقاضي هو من مقتضيات فضيلة النزاهة اللصيقة بمهمة 

 الاحتراماء مشاعره والخلط بين من إبد يممارسة القضاء...وهو الذي يجب أن يمنع القاض
المواطنين وبين رفع الكلفة مع الخاصة والعامة، لأن القاضي في  المطلوب للمتقاضين وكذلك

طرف من الأطراف... لا يكون  هذه العلاقات مع محيطه المهني إذا أظهر علاقة مميزة مع
 1.«قط في صالح العدالةذلك 

عدم الإدلاء بأي وكذلك التحفظ يخص أيضا وسائل الإعلام، فعلى القاضي الإلتزام ب
، أو من شأنه المساس بمصالح الدولة أو شأنه أن يفسر لصالح طرف ضد الآخر من تصريح

 مصالح الأفراد أو المساس بالنظام العام.

لوسائل الإعلام في غير قضايا  غير أنه يمكن للقاضي رئيس الجلسة أن يسمح
لقضية، والكتابة والنقل والتعليق ومتابعة ا حداث والقضايا التي تتم بالسرية حضور الجلساتالأ

 2لكن تحت مسؤولية الصحفي والناشر. عليها في الجريدة أو الإذاعة أو التلفزيون

أما في موريتانيا فيحافظ القضاة على صفات الكرامة وشرف المهنة في إطار مهامهم، 
تعلوهم وكذا وعليهم إتقاء الشبهات التي تمس بمهامهم، وهم يخضعون لرقابة السلطة التي 

 من القانون المتعلق بنظام القضاء. 09سلطة وزير العدل طبقا للمادة 

 

 

                                                           
الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء،  نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إنعقاد 1

 .217، ص1999المجلة القضائية، العدد الأول، 
 .186بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص 2
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 ثانيا: سرية المداولات وحفظ ملفات المتاقضين:

على القاضي الإلتزام بحفظ سرية  11-04من القانون رقم  11ت المادة لقد نص 
لقانون صراحة على المداولات، ولا يفشي معلومات الملفات القضائية لأي كان إلا ما نص ا

خلاف ذلك، وبالتالي حفظ كرامة المتقاضين وعدم إفشاء ما يتعلق بقضايا المواطنين، وعلى 
القاضي أثناء وظيفته القضائية أو بعد إنتهاء الخدمة عليه كتمان كل تصريح أو حدث أو 

 معلومة أو وثيقة أو تقرير سواءا كانت خاصة بشخص طبيعي أو معنوي.  

ن سرية  المداولات وحفظ الأسرار المهنية وحفظ ملفات المتقاضين هي ضمن وا 
 الواجبات المتعلقة بالتحفظ.

من النظام  19أما في المغرب فقد تم النص صراحة على هذا الواجب في الفصل 
 الأساسي لرجال القضاء.

 ثالثا: واجب عدم ممارسة النشاط السياسي:

بوظيفته على أحسن وجه، نصت المادة  ستقلاليته، وقيامهتطبيقا لحياد القاضي ولا
 على أن وظيفة القاضي تتنافى مه ممارسة 11-04من القانون العضوي رقم  16و 15و 14

أي نشاط سياسي، ويمنع عليه الإنتماء إلى أي حزب سياسي أو جمعية ذات طابع سياسي، 
يتمكن هذا ى وزير العدل، لويتعين على القاضي المنتمي إلى أي جمعية التصريح بذلك إل

 ستقلالية القضاء كرامته.اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على ا الأخير عند الاقتضاء

ن ا دوافعه من شأنه أن يمس بحيادة  نتماء القاضي إلى أي حزب سياسي مهما كانتوا 
تجاه سياسي يتأثر با ألاستقلالية القضاء، وعلى القاضي واستقلاليته، وبذلك المساس بمبدأ ا
 لمبدأالآراء السياسية محلا للحكم القضائي، وهذا تطبيقا له معين في وظيفته تفاديا لأن تكون 

 1التحفظ.

                                                           
 .89، ص82د. بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 1
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إن السياسة والعدالة ضدان لا يجتمعان، » المصريين بالقول وصح عن رجال القانون
ذا  في الطبيعة والوسيلة والغرض والعدالة تزن الأمور  هما مختلفانلا يتمازجان ف اجتمعاوا 

 1.«بالقسطاس، وكذلك يختلف الغرض منها، فالعدالة تطلب حقا والسياسة تبغي مصلحة

نه لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والممارسة أما في دول المغرب العربي فإ
وكذا كل موقف يكتسي  نشاط سياسيالسياسية، فمثلا في المغرب يمنع القاضي ممارسة كل 

، لكن يمكن الفقرة الثانية من النظام الأساسي لرجال القضاء 13غة سياسية طبقا للفصل صب
له ممارسة نشاطات أدبية أو علمية أو فنية دون الإشارة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من 

 .15للفصل وزير العدل طبقا 

 رابعا: عدم عرقلة سير العمل القضائي

على القاضي أن يسهر على حسن سير العمل القضائي، ولا يأتي بأي سلوك من 
الفقرة الأولى من  12شأنه أن يوقف أو يعرقل سير مجرى العدالة، وهو ما نصت عليه المادة 

، وتوسع نطاق هذا الواجب بالفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص 11-04القانون العضوي 
في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا  مشاركةالقاضي العلى  يمنع» على

 .«لمنصب عمله دون الإخلال بالمتابعات الجزائية عند الإقتضاء

نه تم النص على هذا الواجب صراحة في التعديل الدستوري لعام وتجدر الإشارة إلى أ
موقف على حظر أي تدخل في سير العدالة كما يجب على القاضي أن يتفادى أي  2016

 2القضاء. لاستقلاليةمن شأنه المساس بنزاهته، وفي هذا دعم 

أما في تونس يمنع منعا باتا القيام بأي عمل يعرقل السر الحسن للعمل بالمحاكم أو 
ستقلاليته طبقا ي عمل جماعي مدبر يمس بالقضاء وباعرقلته أو تعطيله من إضراب أو أ

 من نظام القضاة. 18للمادة 
                                                           

 .121صديق سعوداوي، نفس المرجع، ص 1

 .2016الدستوري لعام من التعديل 166أنظر المادة  2
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 الفصل في القضايا في أحسن الآجالخامسا: واجب 

المحددة  يلتزم القاضي بمناسبة فصله في القضايا المعروضة عليه بالآجال والمواعيد
عدم التأخر في الفصل في القضايا والتهاون في إحقاق الحق قانونا وفي أحسن الآجال، و 

تعطيل مصالحهم، لأصحابه في الآجال المحددة، وبالتالي عدم التأثير في حقوق المتناقضين و 
قد تؤدي إلى  11-04القانون العضوي  من 10المادة لكن هناك مبررات وأسانيد نصت عليها 

 في القضايا في أحسن الآجال. تأخير في الفصل

 .«إن العدالة البطيئة شر أنواع الظلم»ولذلك يتردد على ألسنة الناس عبارة 

 الفرع الثاني: الواجبات الخاصة للقاضي

 القيام بتحسين مستواهأولا: واجب 

ببذل أفضل ما لديه لتحسين مستواه، ومداركه العلمية وتطوير  لتزامعلى القاضي الا
معارفه ومعلوماته، كما عليه المساهمة في تكوين موظفي القضاء، وهذا ما نصت عليه المادة 

أي حيث أشارت هذه المادة إلى إلزامية المشاركة في  11-04من القانون العضوي رقم  13
 برنامج تكويني والتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، ومساهمة القاضي في تكوين القضاة.

 ثانيا: إبعاد القاضي عن المصالح المادية

ير الحسن للقضاء منع التشريع سستقلالية القاضي ولللمصلحة العدالة ولا تدعيما
ستثناء ممارسة التعليم مهنة عمومية أو خاصة تدر ربحا با الجزائري على القاضي ممارسة

والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به، ويمكنه القيام بذلك بترخيص من وزير العدل طبقا لنص 
 .11-04من القانون العضوي رقم  17المادة 

أو بواسطة الغير تحت أي تسمية  نع على كل قاض أن يمتلك في مؤسسةكما يم
 ستقلاليته.ساس بالممارسة الطبيعية لمهامه ولاا الممصالح من شأنه
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كل عائقا فواجب التحفظ ومبدأ الحياد يفرضان على القاضي ذلك لأن من شأنها أن تش
عمال المربحة ومنها التجارة تفقد لعمله القضائي أو تمس باستقلاله وحياده، لأن ممارسة الأ

رضة لدعاوي كثيرة من طرف وهي الحياد، وتجعله ع أهم خاصية في العمل القضائي
 1ثم يفقد القاضي مكانته.المتخاصمين معه، ومن 

كان زوج القاضي يمارس نشاطا يدر ربحا فيجب على القاضي التصريح إذا كما أنه  
تخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ر العدل ليقوم هذا الأخير عند الاقتضاء بابذلك إلى وزي

الفقرة الثانية من القانون العضوي  19والمادة  18طبقا للمادة  ستقلالية القضاء وكرامة المهنةا
 .11-04رقم 

ن كان زوج القاضي يمارس مهنة المحاماة فإنه يمنع على القاضي أن يعمل با لجهة وا 
الفقرة الأولى  19ختصاصها مكتب زوجه، طبقا لنص المادة القضائية التي يوجد بدائرة ا

 لتزام على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.تطبيق هذا الاوالثالثة، ولا يمكن 

قاضي في حالة لتزام التقضي با 11-04القانون العضوي رقم من  22 ةأما نص الماد
هة ختصاص الجدرجة الثانية من القرابة بدائرة اعائلته إلى ال حد أفرادوجود مصالح مادية لأ

هذا الأخير التدابير لضمان السير  ر بذلك وزير العدل، ليتخذالقضائية التي يعمل بها أن يخط
 الحسن للعدالة.

يجب على القاضي أن يكتب تصريحا بالممتلكات خلال الشهر الموالي لتقلده  كما
مهامه طبقا للكيفيات الواجبة، ويحدد التصريح بالممتلكات وجوبا كل خمس سنوات، وعند كل 

 .11-04القانون العضوي رقم  من 25و24المادتين تعيين في وظيفة نوعية، وهذا طبقا لنص 

 وهذا الإلتزام الأخير يبين رقابة الدولة للقاضي في مدى انضباطه ونزاهته وحياده.

                                                           
الإصلاح على ضوء المشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  فيصل الدهيمي، القضاء وحاولات  1

، رسالة ماجيستير في القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، 2000والتقرير النهائي للجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 
 .2001-2000كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 
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وفي موريتانيا لا يجوز للقضاة القيام بنشاط خارج عن إطار وظيفتهم، كما لايجوز 
ك، طبقا القيام بأي نشاط إلا في حدود ما نص عليه القانون، وبعد موافقة وزير العدل على ذل

 1من القانون المتعلق بنظام القضاء. 16لنص الفصل 

 ثالثا: واجب الإقامة

إن واجب الإقامة يلزم على القاضي الإقامة بمقر الجهة القضائية التي يعمل بها إلا 
 في حالات الأسباب القاهرة فلا يطبق هذا الإلتزام.

التزام القاضي بالإقامة  تنص على 11-04من القانون العضوي رقم  20كما أن المادة 
مة ختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي إليه، كلما توفر له سكن ومراعاة لأهمية الإقابدائرة ا

ئم ون على عاتق الدولة توفير سكن وظيفي للقاضي يتلاللقاضي والسير الحسن للعدالة يك
  له. نتظار توفير سكننازل أو تدفع له بدل الإيجار في اومهامه، غير قابل للت

 ن لوزير العدلكز المحكمة التابعين لها، لكن يمكوفي تونس يلزم القضاة بالإقامة بمر 
من القانون المتعلق بنظام القضاء  21منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك طبقا لنص الفصل 

 والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.

  المطلب الثالث: مساءلة القاضي

لى نقاء صورة وكرامته تقوم أساسا ع وهيبته الجليلة التي يتمتع بها القضاء إن الصورة
هم وحرياتهم، ولا شك من يلجؤون إلى القضاء لحماية حقوقمئن نفوس وسيرة رجاله فبهم تط

 2هتزاز ميزان العدالة في نظر المتقاضين.از هذه الصورة وتلك السيرة يعني اهتز أيضا في أن ا

ة غير أنها غير ستقلال القضاللقضاة قد وضع ضمانات تحمي اساسي إن القانون الأ
أخطاء وسلوكهم سلوكا لا يليق  بارتكابهمأداء واجباتهم  كافية، فقد يحدث انحراف القضاة عن

بسمعة وكرامة القضاء، ففي هذه الحالة يتعرض القاضي للجزاء التأديبي ولا يعد ذلك مساسا 
                                                           

 .325، صمرجع سابقجي، مديحة بن نا 1
 .352ص ،1991 ، مقارنة دراسة ، القضاء استقلال عبيد، كامل محمد. د 2
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وسوف نتطرق إلى لقضاء تتطلب مقومات خاصة، وظيفة ا بسلك القضاء أو كرامته، لأن
مساءلة القضاة من خلال دراسة مسؤولية القاضي التأديبية في الفرع الأول، والمسؤولية الجزائية 

 في الفرع الثاني ثم ندرس إجراءات إيقاف القضاة في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: مسؤولية القاضي التأديبية

الجرائم القائمة بذاتها مستقلة عن الجرائم الجزائية لها  المسؤولية التأديبية نوع من 
يتخذه القاضي مخالفا بذلك  منها الركن المادي والمتمثل في الفصل الإيجابي الذي 1أركان

الواجبات المفروضة عليه في نطاق مهامه القضائية، والركن المعنوي ويتمثل في صدور الفعل 
ي هذه المسؤولية في حالات الضرورة: الإكراه، وتنتفأو السلبي عن إرادة معتمدة، الإيجابي 

 وفقد الإدراك. القوة القاهرة، الحادث المفاجئ

  أولا: أساس المسؤولية التأديبية

نما  «لا جريمة إلا بنص»لا تخضع المخالفات التأديبية كقاعدة عامة لمبدأ   وا 
وهو أن الجرائم التأديبية تتمثل في مخالفة القوانين واللوائح،  «لا عقوبة إلا بنص»تخضع لمبدأ 

 أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، سواء كان هذا الإخلال أثناء العمل أو خارجه.

من القانون العضوي  60والمادة  21-89من القانون رقم  83ولقد عرّفت المادة  
بمفهوم القانون الأساسي للقضاء هو الخطأ التأديبي وقضتا أن الخطأ التأديبي  11-04رقم 

، ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء باته المهنيةكل تقصير يرتكبه القاضي، وذلك بالإخلال بواج
 النيابة يضاف إليهم الإخلال بواجباتهم الناتجة عن التبعية السلمية أو التدريجية.

أديبي وهذا ويمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة أمام المجلس الت 
 .11-04من القانون العضوي رقم  22طبقا للمادة 

                                                           
 .210 ص ، سابق مرجع الحفيظ، عبد عبيدة بن 1
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وهنا السلطة المختصة تقوم بتقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى القاضي  
السلطة التأديبية إلى عرض  انتقلتة من عدمه، فإذا ما انتهت هذه المهميشكل مخالفة تأديبية 

الجزاء الذي تراه مناسبا للخطأ الثابت من قبل القاضي من بين الجزاءات التأديبية التي حددها 
 1مشرع على سبيل الحصر في القانون.ال

 ثانيا: الأخطاء التأديبية

بين فئتين من المخالفين، قضاة الحكم وقضاة  11-04العضوي  لقد ميّز القانون  
أن يوصف حسب رأينا ببسيط  ومحافظي الدولة، كما ميّز الخطأ الذي يمكن لعامةالنيابة ا

كونها لم تستعمل أي تسمية توصف بها درجة هذا الخطأ، وبين خطأ آخر أطلقت عليه وصف 
الجسامة، وربطت بين فئة القضاة ونوعية الخطأ، بحيث إعتبرت كل تقصير يرتكب إخلال 

خطأ تأديبية عندما يكون صادر عن قضاة المحاكم، وكل إخلال بالواجبات  للواجبات المهنية
 لقضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة يعتبر خطأ تأديبيا.التبعية 

من القانون العضوي رقم  61أما النوع الثاني من الأخطاء والذي نصت عليه المادة 
من شأنه المساس بسمعة جسيما، فهو كل عمل أو إمتناع عن صادر عن القاضي  04-11

 .القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة

 من نفس القانون الأخطاء التي تعتبر جسيمة وهي:  62ولقد حددت المادة 

 عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار. -
 التصريح الكاذب بالممتلكات. -
خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المطروحة عليه بربط علاقات بينه وبين أحد  -

 افها بكيفية يظهر منها إفتراض قوي لإنحيازه.أطر 
الخاضعة للترخيص الإداري  عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات ممارسة وظيفة -

 المنصوص عليه قانونا.
                                                           

  .70 ص الفاخر، للتجليد الفنية النيابة أعضاء و للقضاة التأديبية المسؤولية مراد، الفتاح عبد. د1
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 المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة سير العدالة. -
 إفشاء سر المداولات. -
 إنكار العدالة. -
   الامتناع العمدي عن التنحي في الحلات المنصوص عليها في القانون.  -

المتضمن  11-04من القانون العضوي رقم  64بالإضافة إلى هذا احالت المادة 
القانون الأساسي للقضاء إلى مدونة أخلاقيات القضاة المعدة من قبل المجلس الأعلى 

 لقضاء إلى أخطاء مهنية أخرى.

والمادة  1من قانون الإجراءات المدنية  214نص المادة وكذلك ما جاء في  
 2من قانون الإجراءات الجزائية. 531مكرر ونص المادة  137

 ثالثا: العقوبات التأديبية المقررة للقضاة

أنواع العقوبات  11-04صنف المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي  
 منه. 68نص المادة  التأديبية المسلطة على القضاة إلى أربع درجات حسب

 العقوبات من الدرجة الأولى، وهي التوبيخ والنقل التلقائي. -
العقوبات من الدرجة الثانية، وهي التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات وسحب  -

 بعض الوظائف، القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين.
را مع الحرمان العقوبات من الدرجة الثالثة وهي التوقيف لمدة أقصاها إثنتي عشرا شه -

 من كل المرتب أو جزء منه بإستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
 العقوبات من الدرجة الرابعة، وهي الإحالة على التقاعد التلقائي، والعزل. -

                                                           
 والادارية المدنية راءاتالاج قانون من 214 المادة نص انظر 1
 .الجزائية الاجراءات قانون من 531 المادة ونص مكرر 137 المواد نص انظر 2
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كما تتخذ العقوبات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأديبي، ولا تصح قرارات المجلس 
 1 12-04من القانون  14إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وهو ما نصت عليه المادة 

 كما تتخذ عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي بموجب مرسوم رئاسي.

تأديبي  ون السابق لا تترتب على إرتكاب خطأمن نفس القان 69 وطبقا لنص المادة
إلا عقوبة واحدة، غير ان العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة فيمكن أن تكون مصحوبة 

 بالنقل التلقائي.

من نفس القانون أضافت عقوبة توجيه إنذار للقاضي دون  71كما أن نص المادة 
دل أو من قبل رؤساء الجهات القضائية ممارسة دعوى تأديبية ضده سواءا من قبل وزير الع

فيما يخص القضاة التابعين لدائرة إختصاصهم، وهذا ما جاء في إطاره خطاب رئيس الجمهورية 
 2. 2000نوفمبر  05بمناسبة إفتتاح السنة القضائية في 

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية

وفي هذه الحالة قد يرتكب القاضي جريمة تكيف على انها جناية أو جنحة،  
يخضع كأي مواطن لأحكام قانون العقوبات، مع الاخذ بعين الإعتبار الإجراءات الخاصة 

والمادة  30بالقضاة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وهذا ما يستشف من نص المادتين 
 .11-04الثانية من القانون العضوي  في فقرتها 63

بسبب إرتكابه جناية أو جنحة وفقا لأحكام يتابع القاضي »30حيث نصت المادة  
يعاقب أيضا بالعزل كل »من الفقرة الثانية  63، أما نص المادة «قانون الإجراءات الجزائية

 .«قاض تعرض إلى عقوبة جناية أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدية

                                                           
 8 في الصادر ،57 عدد ر، ج وصلاحياته، وعمله للقضاء الاعلى المجلس بتشكيل المتعلق 2004 سبتمبر 06 في المؤرخ 12-04 العضوي القانون 1

 .2004 سبتمبر
 هذا في القضائية الجهات رؤساء سيكون ، مسؤوليته اقحام الحال بطبيعة عنها يترتب ان يجب القاضي استقلالية ان بما » الجمهورية رئيس خطاب 2

 العامة المفتشية ،ستستفيد ذلك مع وبالموازاة قضائية، تحقيقات ذلك، الحال اقتضى ان ، الفتح اجل من المواطنين عرائض في للنظر مؤهلين الاطار
 بسرعة البت إمكانية للقضاء الأعلى للمجلس ويتيح ، التحريات وتعميق بتعجيل لها يسمح بما نوعي و كمي دعم من الجهوية روعهاوف العدل لوزارة

 «.وسمعتها القضائية المؤسسة بمصداقة تمس التي الحالات في
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على أن القاضي يتتابع  11-04 العضوي رقممن القانون  22ولقد نصت المادة  
وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالة إرتكاب الجنايات والجنح، ثم أنه في حالة تلبس 
القاضي بجناية أو جنحة يوقف ويوضع فورا تحت تصرف النيابة العامة التي تخطر في الحين 

ة، وهذا ما نصت عليه ، والذي يشرع عند الإقتضاء في تحريك الدعوى التأديبيوزير العدل
 .11-04ولم يذكر النص بالقانون العضوي رقم  21-89من القانون رقم  20المادة 

 الفرع الثالث: إجراءات وقف القضاة

تتخذ هذه العقوبة إذا إرتكب القاضي خطأ جسيم أو جريمة من جرائم القانون  
لتأديبي إلى رئيس المجلس العام يصدر وزير العدل قرار بإيقافه عن العمل فورا ويحيل ملفه ا

الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في أقرب الآجال، وهو بدوره بجدول القضية في أقرب 
 .11-04من القانون العضوي رقم  65دورة له، وهذا طبقا لنص المادة 

وتنص نفس المادة على ضمانات تسبق صدور قرار الإيقاف، وهو إجراء تحقيق أولي 
قاضي المعني، والضمانة الثانية إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء يتضمن توضيحات ال

الذي ليس له أي أثر إجراء توقيف القاضي لكونه موجه للمكتب الدائم الذي يرأسه وزير العدل 
، ولا يطلب رأي المجلس مثل ما هو الحال في القانون الفرنسي س الأعلى للقضاءلوليس المج
 1قرار الإيقاف. اتخاذقبل  الأخذ برأي المجلس الذي أوجب

وفي فترة إيقاف القاضي يتقاضى هذا الأخير أجره كاملا سوى خلال الستة  
ذا لم يصدر نهاية الستة أشهر حكم نهائي للقاضي  2فه، أشهر الأولى التالية لتاريخ إيقا وا 

الموقوف لإرتكابه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة، يقرر المجلس الأعلى 
 .11-04من القانون العضوي رقم  67للقضاء نسبة المرتب الذي يمنحه طبقا للمادة 

                                                           
 .354ص ، سابق مرجع ، ناجي بن مديحة 1
 .272 ص ، سابق مرجع ، القضائية السلطة ،انتفاء امقران محند بوبشير. د 2
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الثانية من القانون الفقرة  65أما بخصوص نشر قرار الوقف فقد نصت المادة  
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا التوقيف موضوع » 2004لسنة  الأساسي للقضاء

 .«تشهير

ومن خلال هذا نستنتج أن مسألة وقف القاضي تعود إلى سلطة وزير العدل،  
وهذا الأخير هو عضو في الحكومة، ففي هذا مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل 

 تنفيذية في السلطة القضائية والتأثير عليها.السلطة ال
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 لاستقلالية القضاء المؤسساتية الضمانات: الثاني المبحث

 لها التي هي القضائية السلطة لإستقلالية المؤسساتية بالضمانات المقصود إن    
 موقف ويختلف ،الأول المبحث في دراستها تم التي الضمانات تلك عن متميز أساسي دور
 الإهتمام من نوع بإعطاء كفيلة الجزائر في الضمانات هذه تعد كما ،بها الأخذ بشأن الدول

 خلال من الضمانات هذه نتناول وسوف ،وجه أحسن على خدماته يقدم بأن القضائي بالجهاز
 التنظيم أما ،ثاني كمطلب الجمهورية ورئيس ،الأول المطلب في للقضاء الأعلى المجلس
 .الثالث المطلب في للقضاء الإداري

 للقضاء الأعلى المجلس: الأول المطلب

 غرار على الدستوري المؤسس عمد القضائية السلطة إستقلالية لمبدأ ضمانا    
 أول في أنشأ الذي( للقضاء الأعلى المجلس) دستورية مؤسسة إحداث إلى العالمية الدساتير
 صدور إلى التعديلات توالت ثم ،1969 سنة مايو 13 في المؤرخ القانون بموجب الأمر
 الأعلى المجلس بتشكيل المتعلق 2004 سبتمبر 06 في المؤرخ 12_04 رقم العضوي القانون
. وأساسها المؤسسة هذه تعريف إلى أولا التطرق المناسب من ويكون وصلاحياته وعمله للقضاء

 في والاختصاصات ،الثاني الفرع في المجلس تشكيلة ثم الأول الفرع في والقانوني الدستوري
 .الثالث الفرع

 للقضاء الأعلى للمجلس والقانوني الدستوري الأساس: الأول الفرع

 فصل وميدان ،الحكم بنظام تتعلق دستورية مؤسسة للقضاء الأعلى المجلس يعد    
 تعمل مؤسسة وهي 1،عموما الديمقراطية بالنظرية مرتبطة مؤسسة وهو ،بعضها عن السلطات

 تأثير كل من القاضي حماية إلى للوصول القضائية السلطة استقلالية وتأكيد تجسيد على
 .والقضائية التشريعية السلطة من أي تدخل وعدم مهنته على وضغط

 الحسن السير على تسهر هيئة أعلى باعتباره للقضاء الأعلى المجلس أهمية وتبدو    
 1963 دستور نص فلقد ،والقانونية الدستورية النصوص تحميه أن يستوجب لذا القضاة لمهنة

                                                           
 .1988 والمقارن المغربي التشريع ضوء في للقضاء الاعلى المجلس ، العلوي هاشم 1
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 180و 174 المواد في 1976 وبدستور ،66و 65 المادة في للقضاء الأعلى المجلس على
 طبقا القضائية بالسلطة الخاص الفصل في المجلس هذا ذكر تم 1989 وبدستور, 182 إلى

من و  149 بالمادة 1996 دستور في الأمر ونفس,  148 إلى 145 المواد منو  140 للمادة
 1.منه 167المادة و  176 إلى 173 المادة من 2016 ودستور ،منه 157 إلى 145 المواد

 من الأخرى القانونية النصوص مختلف في للقضاء الأعلى المجلس يجد كما    
 إلى 63 المواد في 1989/12/12 في المؤرخ 21_89 رقم للقضاء الأساسي القانون خلال
 32_90 رقم الرئاسي المرسوم بموجب المثال سبيل على وعمله المجلس نظم وكما ،منه 106
 بالمرسوم المذكور للقضاء الأساسي القانون تعديل تم وقد ،1990/01/23 في المؤرخ

 المتعلق العضوي القانون صدر وأيضا ،1992/10/24 في المؤرخ 05_92 رقم التشريعي
 .2004/12/06 في المؤرخ 12_04 رقم وصلاحياته وعمله المجلس بتشكيلة

 وسيره للقضاء الأعلى المجلس تشكيلة: الثاني الفرع

 للقضاء الأعلى المجلس تشكيلة: أولا

 الجزائري الدستور فإن المقارنة الدستورية الأنظمة غرار وعلى عام كمبدأ     
 رئاسة أسندت 2016 الدستوري التعديل من 173 المادة تقابلها والتي منه 154 المادة بموجب
 إستقلال وضامن للبلاد الأول القاضي باعتباره الجمهورية لرئيس للقضاء الأعلى المجلس
 .منه 156 المادة بموجب القضائية السلطة

 حامي بصفته رئاسته لتأكد 12_04 رقم العضوي القانون من 03 المادة وجاءت     
 المادة خولت وقد ،القضائية السلطة واستقلالية السلطات بين الفصل لمبدأ المجسد الدستور
 المجلس رئاسة في الجمهورية رئيس عن النيابة مهام العدل لوزير القانون نفس من الثالثة
 إحترام على يسهر باعتباره القانون بقوة العدل لوزير النيابة هذه أسندت ولقد ،للقضاء الأعلى

ستقلال الدستورية الضمانات  العدل وزير ولايستطيع, وطني قضائي جهاز إطار في القضاء وا 

                                                           
 .2016 لسنة الدستوري التعديل من 176 الى137 والمواد 167 المادة نس انظر 1
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 يفسر ما وهذا ،القضاء أو العدالة قطاع لممثل ولا آخر لوزير لا النيابة تفويض كان سبب لأي
 .القضاء لاستقلال كمظهر للقضاء الأعلى المجلس لدور والملموس الحقيقي البعد

 المنظم الدستور أحكام ضمن للقضاء الأعلى المجلس رئاسة يتولى فإنه واستثناء    
 تشكيلة أمر وتركت 2016 الدستوري التعديل من 176 المادة لنص طبقا القضائية للسلطة
 .العضوي القانون إلى وصلاحياته وعمله أعضائه

 في 12_04 رقم العضوي للقانون طبقا للقضاء الأعلى المجلس يتشكل وعليه    
 :يلي كما منه 03 المادة

 .للمجلس رئيسا يكون الجمهورية رئيس -
 .للرئيس نائبا يكون العدل وزير -
 .العليا للمحكمة الأول الرئيس -
 .العليا المحكمة لدى العام النائب -
 :الآتي التوزيع حسب زملائهم قبل من ينتخبون قضاة عشرة -

 واحد قاض بينهما من العليا المحكمة من المحكمة من اثنان يانقاض .أ
 .العامة النيابة من واحد وقاض للحكم

 وقاض للحكم واحد قاض بينهما من الدولة مجلس من اثنان قاضيان  .ب
 .العامة النيابة من واحد

 واحد وقاض للحكم واحد قاض بينهما من القضائية المجالس من اثنان قاضيانج.    
 .العامة النيابة من

 بينهما من الدولة مجلس غير الإدارية القضائية الجهات من اثنان قاضياند.    
 .الدولة ومحافظ للحكم واحد قاض

 واحد قاض بينهما من العادي القضائي للنظام الخاضعة المحاكم من اثنان قاضيان
 .العامة النيابة قضاة من واحد وقاض للحكم
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 .القضاة سلك خارج كفاءتهم بحكم الجمهورية رئيس يختارهم شخصيات ست

 في العدل بوزارة المركزية بالإدارة القضاة سلك بتسيير المكلف المدير يشارك    
 .المداولات في يشارك ولا المجلس أعمال

 أن يعتبر من هناك للقضاء الأعلى المجلس تشكيلة بخصوص ذكره سبق ومما    
 أعضاء من يتألف الذي الجهاز القضائية هو السلطة استقلالية ويحمي يسهر الذي المجلس هذا

, أخرى جهة من العامة النيابة طرف ومن جهة من الحكم قضاة طرف من ديمقراطيا منتخبين
 تماما تنافيا يعد العدل وزير أو نائبه أو الجمهورية رئيس رئاسة تحت المجلس هذا عمل إذا

 1.القضاء استقلالية لمبدأ

 للقضاء الأعلى المجلس تسيير: ثانيا

 المجلس ينتخب أنه منه 10 للمادة وطبقا 12_04 رقم العضوي القانون نص لقد    
 معينين موظفين بمساعدة العدل وزير رئاسة تحت ويوضع ،أعضاء أربعة من مكونا دائما مكتبا
 وضعية في قانونا يوضعون المكتب أعضاء أن مع ،العدل وزارة من العدل وزير طرف من

 منصب شغور حالة وفي ،إنابتهم مدة مهامهم ممارسة في المكتب أعضاء يستمر وكما ،إلحاق
 .القانون نفس من 10 للمادة وفقا الشغور بعد جلسة أول في يعوضه من المجلس ينتخب ما

 رئيس بجانب جلساته وضبط المجلس أعمال جدول بتحضير المكتب ويختص    
 .12_04 رقم العضوي القانون من 13 المادة لنص طبقا العدل وزير أو الجمهورية

 تحت وضع وجه أحسن على بدوره ولقيامه للقضاء الأعلى المجلس ولفعالية    
 مستوى نفس في وظيفته وتصنف ،الأقل على الأولى الرتبة من قاض يتولاها أمانة تصرفه
 وزير من بقرار العام الأمين ويعين ،القضائي بالمجلس غرفة لرئيس النوعية القضائية الوظيفة
 .12_04 رقم العضوي للقانون طبقا وهذا ،العدل

                                                           
 .1999 ،2 ط ، الجزائر ، مةالا دار ، والواقع النظرية بين الديمقراطية الممارسة ، حمودة بن بوعلام. د 1
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 ،السنة في عاديتين دورتين في يجتمع فإنه للقضاء الأعلى المجلس سير وعن    
 نائبه أو رئيسه من بدعوة الحال يستدعيه ما حسب إستثنائية دورات في يجتمع أن له ويمكن
 .12_04 العضوي القانون من 12 المادة لنص طبقا

 طبقا الأقل على أعضائه ثلثي بحضور إلا صحيحة المجلس مداولات تكون ولا    
 .12_04 رقم العضوي القانون من 14 المادة لنص

 الرئيس صوت يرجح التساوي حالة وفي ،الأصوات بأغلبية المجلس قرارات وتتخذ    
 .القانون نفس من 15 المادة لنص طبقا

 للقضاء الأعلى المجلس واختصاصات صلاحيات: الثالث الفرع

 الدستورية النصوص مضمون حسب للقضاء الأعلى المجلس صلاحيات تتجلى    
 بصفته وسهر ،القضاة انضباط ورقابة ،ترقية ،نقل ،تعيين في للقضاء الأساسي القانون وأحكام
 المتعلقة المسائل في إستشاريا رأيا للمجلس كما ،للقضاء الأساسي القانون أحكام احترام على

عادة وتكوينهم القضاة وبوضعية القضائي بالتنظيم  .التكوين وا 

 وترقيتهم ونقلهم القضاة تعيين: أولا

 القضاء في للتعيين المترشحين ملفات بدراسة للقضاء الأعلى المجلس يختص    
 القانون من 18 المادة عليه نصت ما وهذا ،للقضاء الأساسي القانون واحترام بشأنها والتداول
 طبقا القضاة نقل وطلبات اقتراحات للقضاء الأعلى المجلس ويدرس ،12_04 رقم العضوي

 .القانون نفس من 19 المادة لنص

 شروط احترام على ويسهر للترقية الترشح ملفات في بالنظر المجلس يختص كما    
 تظلماتهم في ويفصل ،القضاة وتقييم تنقيط وعلى التأهيل قائمة في التسجيل وشروط الأقدمية
 .12_04 رقم القانون من 20 المادة نص حسب التأهيل قائمة نشر عقب
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 القضاة رقابة: ثانيا

 تأديب مسألة بربط اهتما قد الخاص القضائي القانون وفقه التشريع من كل إن    
 ،التنفيذي الجهاز تأثير ضد القضائي السلك ضمانات زاوية من القضاء استقلال بفكرة القضاة
 1.أحيانا المتقاضين بتعسف وحتى

 المجلس إلى وتأديبهم القضاة مسألة للقضاء الأساسي القانون تشريع أوكل حيث    
 الدستوري التعديل من 174 المادة نصت حيث الدستورية النصوص وكذلك ،للقضاء الأعلى
 رقابة وعلى ،للقضاء الأساسي القانون أحكام احترام يسهر علىو " الثانية الفقرة في 2016 لسنة

 ".العليا للمحكمة الأول الرئيس رئاسة تحت ،القضاة انضباط

 للقضاء الأعلى للمجلس أخرى صلاحيات: ثالثا

 والإجراءات والاقتراحات بالطلبات يتعلق فيما للقضاء الأعلى المجلس يشارك    
 المبحث في الأول الفصل في إليه التطرق تم والذي الاستشاري مجاله في بالعفو الخاصة
 المتعلقة المسائل في أيضا ويشارك ،التنفيذية السلطة على القضائية السلطة بتأثير الخاص
عادة وتكوينهم القضاة وبوضعية ،القضائي بالتنظيم  القانون من 35 للمادة طبقا تكوينهم وا 
  .12_04 رقم العضوي

 على التنفيذ واجبة بمداولة ويصادق يعد أنه في متمثلة أخرى صلاحية وهناك    
 طبقا وذلك ،11_04 رقم العضوي القانون في عليها المنصوص القضاة مهنة أخلاقيات مدونة
 .12_04 رقم العضوي القانون من 01 فقرة 34 للمادة

 المقارن القانون في للقضاء الأعلى المجلس: رابعا

 محكمة رئيس إلى أسندت للقضاء الأعلى المجلس رئاسة أن نجد البرتغال في    
 زملائه طرف من منتخب الأخير هذا أن العلم مع ،للبلاد العليا القضائية الجهة ،النقض
 2. النقض محكمة أي ،القضائية الجهة لنفس التابعين

                                                           
 .167 ص ، المرجع نفس ، سعوداوي صديق  1

2 Le rôle du conseil supérieur de la magistrature, magistrature, éditions du conseil de l’Europe, 1995, p32. 



 القضائية السلطة استقلالية ضمانات                                       :الثاني الفصل

119 
 

 مكرر 77 للمادة ووفقا أنه إذ الأعلى القضاء مجلس رئاسة فإن مصر في أما    
 1984 لسنة 35 رقم بالقانون المعدل 1972 لسنة 47 رقم القضائية السلطة قانون من واحد
 1. النقض محكمة برئاسة الأعلى القضاء مجلس تشكيل يكون

 بمجلس الخاص مكرر الخامس للفصل طبقا 4 مكرر إلى مكرر 77 المادة أما    
عارة وانتداب ونقل وترقية بتعيين يتعلق ما كل بنظر يختص حيث الأعلى القضاء  رجال وا 
 السلطة قانون في المبين النحو على شؤونهم سائر في ينتظر وكذلك ،العامة والنيابة القضاء
 ويجتمع, العامة والنيابة بالقضاء المتعلقة القوانين مشاريع بشأن الوجوبي رأيه ويقدم ،القضائية
 صحيحا الإنعقاد يكون ولا ،العدل وزير من بطلب أو رئيسه من العدل بوزارة أو النقض بمحكمة

 بأغلبية القرارات يصدر و ،سرا مداولاته وتكون ،الأقل على أعضائه من خمسة بحضور إلا
 .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح الأصوات تساوي وعند ،الحاضرين

 المادة بنص للجزائر 2016 لسنة الأخير الدستوري التعديل في الإشارة وتجدر    
 العضوي القانون ويحدد ،والمالية الإدارية بالإستقلالية للقضاء الأعلى المجلس يتمتع"...176

 ".ذلك كيفيات

 الجمهورية رئيس: الثاني المطلب

 العامة والسلطات المؤسسات أول فإن 2016 لتعديل الدستورية الوثيقة إلى بالنظر    
 في الأولى المرتبة احتلالها بدليل التنفيذية السلطة هي الجزائري الدستوري النظام في المسيطرة

 .والقضائية التشريعية السلطتين جانب إلى العامة السلطات تنظيم

 من تنظيمها تم التنفيذية السلطة عنوان تحت الأول الفصل ،الثاني الباب ففي    
 .والحكومة الجمهورية رئيس مؤسسة من والمتكونة 111 المادة إلى 84 المادة

 التنفيذية السلطة في والمهيمنة المسيطرة المؤسسة هي الجمهورية رئيس ومؤسسة    
 بالوثيقة محددة الشروط من جملة تتوفر أن ويجب ،واسعة وصلاحيات باختصاصات وتضطلع
 .المطلب هذا في إليه نتطرق ماسوف وهذا ،لممارستها الإنتخابات وقانون الدستورية

                                                           
 .292، المرجع نفس مقارنة دراسة ، القضاء ،استقلال عبد كامل محمد. د 1
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  الجمهورية رئيس مؤسسة تعريف: الأول الفرع

 المؤسس عليها نص تنفيذية دستورية مؤسسة هي الجمهورية رئيس مؤسسة    
 .93 المادة إلى 84 المادة من 2016 دستور من الأول الفصل ،الثاني الباب في الدستوري

 ويجسد ،الدستور حامي ،الأمة وحدة مجسد ،الدولة رئيس هو الجمهورية رئيس    
 من منتخب  1،الدستور من 84 المادة لنص طبقا الأمة مخاطب ،وخارجها البلاد داخل الدولة
 الدستور في المثبتة السامية السلطة ممارس 2،الدستور من 85 المادة لنص طبقا الشعب طرف
 بسلطات يتمتع  3،الدستور من 86 المادة لنص طبقا سنوات خمسة مدتها رئاسية لعهدة

  4.الدستور من 93, 92, 91 المواد لنص طبقا واسعة وصلاحيات

 واختصاصاته القضاء إستقلالية لمبدأ الجمهورية رئيس حماية: الثاني الفرع

 وصلاحيات باختصاصات دستورية مؤسسة رئيس باعتباره الجمهورية رئيس يتمتع    
 :يلي فيما وتتمثل الأخير الدستوري التعديل عليها نص والتي القضائية بالسلطة متعلقة واسعة

 الفقرة 91 المادة لنص طبقا استبدالها أو العقوبات تخفيض وحق العفو إصدار حق له -
  .2016 الدستوري التعديل من السابعة

 .الدستور من الرابعة الفقرة 22 المادة لنص طبقا العليا للمحكمة الأول الرئيس يعين -
 .الثامنة الفقرة 92 المادة لنص طبقا الإداري أو العادي القضاء سواء القضاة يعين -
  .الدستور من 173 المادة لنص طبقا للقضاء الأعلى المجلس يترأس -

 السلطة أن إلى تطرقت الأخير التعديل من 156 المادة أن الإشارة جدرتو     
 السلطة إستقلال ضامن الجمهورية ورئيس ،القانون إطار في وتمارس مستقلة القضائية
 .القضائية

                                                           
 .2016 الدستوري التعديل من 84 ةالماد نص انظر 1
 .2016 الدستوري التعديل من 85 المادة نص انظر 2
 .2016 الدستوري التعديل من 86 المادة نص انظر 3
 .2016 الدستوري التعديل من 93،92، 91 المواد نص انظر  4

4  
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 استقلالية مبدأ على ريو الدست المؤسس تأكيد محاولة المادة هذه خلال من لاحظوي    
 يفهم كما ،الجزائري الدستوري النظام إطار في كسلطة استقرارها يكرس مما القضائية السلطة

 الأخرى السلطات باقي خلالها من تتموقع التي المرتبة بنفس القضاء إلى النظر النص سياق من
 (.التشريعيةو  )التنفيذية

 والمقصود القانون إطار في مضبوطة و محكومة الاستقلالية مفهوم أن غير    
 القانون قواعد أيضا و الدستورية بالقواعد الأمر تعلق سواء الواسع بمعناه القانون بمصطلح
 التشريعية السلطة تسنها التي القواعد مجموعة أيضا به يقصد كما( الأساسي القانون)العضوي
 في للقاضي التقديرية بالسلطة يعترف القانون كان فإن ثم منو  الأصيل، الاختصاص صاحبة
 رج عن ما هو محدد من طرف المشرع،لا تخ العدالة تحقيق ضرورة فإن الموضوع مسائل

 الفرعي التشريع في متمثلا الفرعي والتشريع وكذلك يتعلق الأمر بتطبيق الأوامر التشريعية
 الوزير به يختص الذي التنفيذي الفرعي والتشريع ،الجمهورية رئيس به يختص الذي المستقل
 .الدستور من 143 للمادة طبقا الأول

 المكلفة الهيئات عن النظر بغض المشرع لإرادة القاضي خضوع يعني وهذا   
وهذا ما يجسد المبدأ  للحدود القانونية،ن تجاوز القاضي بحيث لا يمك ،التشريعية وظيفةبال

واضحا من خلال الاجتهاد ويبقى استقلال القاضي  يةالدستوري القاضي بمبدأ الشرعية والقانون
من حيث  ،القضائي في حالة تفسير النص القانوني وبتطبيقه على القضايا المعروضة عليه

ية للممارسة القضائية الحقيقية وهذه هي السلطة الحقيق غموض النصوص أو ابهامها أو نقصها،
 لتجسيد الاستقلال الحقيقي للقاضي.

 الجمهورية رئيس بأن تقضي والتي ذاته النص من الثانية الفقرة بخصوص أما    
 الجمهورية لرئيس أعطى قد الدستور المؤسس أن شك فلا القضائية السلطة استقلال ضامن
 رئيس على وعليه ،النظرية الناحية من الأقل على الاستقلالية لمبدأ حارس باعتباره متميزا موقفا

 .الأوضاع حسب متميزين وقفينم يتخذ أن الجمهورية
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 رئيس باعتباره الجمهورية رئيس امتناع خلال من سلبي أنه يكيف الأول الموقفف
 .القضائية السلطة أعمال في المباشر غير أو المباشر التدخل من التنفيذية للسلطة

 السلطات باقي يمنع القضاء استقلالية مبدأ لحماية إيجابيا فيعتبر الثاني الموقف أما
بعاده القضاء أعمال في التدخل من لزام بل الضغوط أشكال عن وا   القرار يعينها سلطة كل وا 

 .لمنطوقه والتنفيذ بالاحترام واجباتها من التنصل من القضائي

 بقدرته عملها مرهون القضاء استقلالية مبدأ بحماية الجمهورية رئيس تكليف ولكن    
 القضاء حماية في الدستوري ودوره جهة من التنفيذية للسلطة كرئيس موقعه بين التوفيق على

 السلطة من عادة تصدر والتي الاستقلالية من تحد التي الأعمال لكل التصدي به المنوط
 .علميا بسهولة تحققه يمكن لا ما وهو ذاتها التنفيذية

 للقضاة الإداري النظام: الثالث المطلب

 صورة في نفسها القضائية السلطة داخل يكون إداري نظام الجزائري التشريع يقرر    
 القواعد هذه على ويبدو ،القاضي لاستقلالية ومراعية كفيلة تكون خاصة إجراءات تتبع قواعد
 .الوظيفي بواجبه تمسكه ومدى وقدراته القاضي كفاءة تبرز أنها

 النقل ثم ،والانتداب الترقية خلال من للقضاة الإداري النظام دراسة يمكن وعليه    
 والإلحاق

 الترقية: الأول الفرع

 حسب القضاة وترتيب تنظيم تم حيث ،الترقية بمبدأ الجزائري المشرع أخذ لقد    
 سواء الحالة بحسب وذلك ،مباشرة تالية وظيفة إلى وظيفة من الترقية وتكون ،متتابعة وظائف

 القضاء لجهة بالنسبة الأمر كان إذا ما حسب إليها يضاف ،النيابة أو الحكم قضاة جهة من
 القانون من 47 المادة نصت وعليه ،القضائية الازدواجية ظل في الإداري القضاء أو العادي

 الشروط حسب وذلك ،الرتب من رتبة كل في المصنفين القضاة ترقية على 11_04 العضوي
 :هي الرتب وهذه ،التنظيم في المحددة
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 :السلم خارج :ولاأ

 العليا المحكمة لدى العام النائبو  العليا للمحكمة الأول الرئيس :الأولى المجموعة
 .الدولة مجلس لدى الدولة محافظو  الدولة مجلس رئيس إلى إضافة

ا العلي المحكمة لدى عام مساعد نائبو  العليا المحكمة رئيس نائب: الثانية المجموعة
 .الدولة مجلس لدى الدولة محافظ نائبة و الدول مجلس رئيس نائبإضافة إلى 

 .الدولة مجلس في غرفة رئيسو  العليا المحكمة لدى غرفة رئيس :الثالثة المجموعة

 .الدولة مجلس في قسم رئيسو  العليا المحكمة لدى قسم رئيس: الرابعة المجموعة

 العليا المحكمة لدى عام محامو  العليا المحكمة لدى مستشار: الخامسة المجموعة
 .الدولة مجلس لدى مساعد الدولة محافظو  الدولة مجلس في الدولة مستشار إلى بالإضافة

 :الأولى الرتبة ثانيا:

 إلى بالإضافة قضائي مجلس لدى نائبو  قضائي مجلس رئيس: الأولى المجموعة
 .إدارية محكمة لدى دولة محافظو  إدارية محكمة رئيس

 .الإدارية المحكمة رئيس نائبو  قضائي مجلس رئيس نائب: الثانية المجموعة

 لدى المساعد الأول العام النائبو  قضائي مجلس لدى غرفة رئيس: ةلثالثا المجموعة
 الأول المساعد الدولة محافظو  إدارية محكمة في غرفة رئيس إلى بالإضافة قضائي مجلس
 .إدارية محكمة لدى

 إلى بالإضافة مساعد عام نائبو  القضائي المجلس لدى مستشار: الرابعة المجموعة
 .إدارية محكمة لدى مساعد دولة محافظو  إدارية محكمة في مستشار

 :الثانية الرتبةثالثا: 

 مكلف قاضبالإضافة إلى  الجمهورية وكيلو  محكمة رئيس نائب :الأولى المجموعة 
 .الإدارية المحكمة في بالعرائض
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 الأول المساعدبالإضافة إلى  التحقيق قاضيو  المحكمة رئيس نائب :الثانية المجموعة
 .إدارية محكمة لدى الأول الأحكام محضر قاضيو  الجمهورية لوكيل

 محضر قاض إلى بالإضافة المساعد الجمهورية وكيلو  قاض :الثالثة المجموعة
 .إدارية محكمة لدى الأحكام

 مجهودات من يقدمونه ما أساس على مبني فإنه القضاة تنقيط يخص فيما أما    
 الحكم قضاة ينقط أنه 11_04 القانون من 53 و 52 المادة نصت ولقد، انضباط ودرجة

 رؤساء استشارة بعد القضائيتين الهيئتين هاتين رئيسا طرف من الدولة ومجلس العليا للمحكمة
 إختصاص دائرة في العاملين الحكم قضاة بتنقيط القضائي المجلس رئيس ويقوم ،الغرف
 للقضاء بالنسبة أما، الحالة بحسب المحاكم رؤساء أو الغرف رؤساء استشارة بعد المجلس
 رؤساء استشارة بعد لمحكمته التابعين القضاة بتنقيط الإدارية المحكمة رئيس فيقوم الإداري
 النيابة قضاة بتنقيط العليا المحكمة لدى العام النائب فيقوم النيابة لقضاة بالنسبة أما ،الأقسام
 ويقوم ،له التابعين النيابة قضاة بتنقيط القضائي المجلس لدى العام النائب ويقوم ،له التابعين
 .مساعديهم بتنقيط الإدارية المحكمة لدى الدولة ومحافظ الدولة مجلس لدى الدولة محافظ

 ترقية مجال في المختص هو للقضاء الأعلى المجلس الجزائري المشرع واعتبر    
 الموضوعية الشروط توافر احترام على ويسهر ،للترقية المترشحين ملفات إلى بالنظر القضاة
 يتدخل أنه كما ،وتقييمهم القضاة وتنقيط تأهيل قائمة في القضاة وتسجيل ،الأقدمية في المتمثلة

 .نشرها بعد التأهيل قائمة تشملهم لم الذين القضاة تظلمات في النظر في

 جميع أن مع ،الوظائف في رئاسي مرسوم بموجب تتم الترقيات بعض وهناك     
 ،21_89 رقم القانون من 81 للمادة طبقا العدل وزير من قرار بموجب تكون الأخرى الترقيات

 ،العدل وزير من بقرار تعلن أصبحت 05_92 التشريعي بالمرسوم المادة هذه تعديل بعد أنه إلا
 :هي الوظائف وهذه

 العليا   للمحكمة أول رئيس -
 .العليا المحكمة لدى عام نائب -
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 .العليا المحكمة رئيس نائب -
 .العليا المحكمة لدى مساعد عام نائب -
 .العليا المحكمة لدى غرفة رئيس -
 .قضائي مجلس رئيس -
 .قضائي مجلس لدى عام نائب -

 1 بذلك يختص الأعلى المجلس أصبح 11_04 رقم العضوي للقانون بالنسبة ولكن  
 درجة إلى يصل لكي منشغلا القاضي يجعل لأنه سلبية جوانب من الترقية لمبدأ لما أنه ورغم
 التأكد منو  لضمان هامة وسيلة المبدأ هذا فإن ،بمستقبله منشغلا يجعله وبالتالي ،أحسن

 2.مسؤولية أكثر وبالتالي ،أهمية أكثر القضاء منصب لتولي الشخص صلاحية

 الخاصة المالية المستويات كثرة من بالحد المصري الفقه من البعض ينادي كما   
 .الترقية بمبدأ يأخذ لم الإنجليزي القانون أن وكما 3،الترقيات عن بالبحث يهتم لالكي بالقضاة

  القضاة إنتداب: الثاني الفرع

 لعمله مغاير عمل أو الأصلي بعمله بالقيام القاضي تكليف هو بالندب المقصود     
 4. آخر مكان في الأصلي

 57 والمادة 5و 4و 3 الفقرة 56 المادة في 11_04 العضوي القانون نص ولقد     
 مجموعة وظائف من وظيفة في إستثنائية بصفة قاض إنتداب إمكانية على نصت فقد 58و

 المرتبطة الالتزامات من المنتدب القاضي استفادة مع للتجديد قابلة سنة عن تزيد لا لمدة أعلى
 ،لمجموعته المقابلة الوظائف من وظيفة في قاض انتداب العدل لوزير يمكن كما ،الوظيفة بهذه
 موافقة بعد الأصلية مجموعته من أدنى مجموعة مقابل وظيفة في قاض انتداب له يمكن كما

 له أفضل كانت إذا الأصلية بوظيفته المرتبطة أجرته عناصر بكامل يحتفظ أنه مع ،المعني

                                                           
 .135 ،ص المرجع نفس ، سعوداوي صديق 1
 342ص ،1991 ، القاهرة ، القضاة نادي ،1988 ، القاهرة جامعة ، دكتوره رسالة ، مقارنة دراسة ، القضاء استقلال ، عبيد كامل محمد. د 2
 .135 ،ص المرجع نفس ، سعوداوي صديق 3
 ، 1995 ، الإسكندرية ، للنشر الجديدة الجامعة دار ، الدعوى و الاختصاص و القضائي النظام ، والتجارية المدنية المرافعات قانون ، هندي احمد.  د4

 .85 ص
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, بذلك للقضاء الأعلى المجلس إخطار يجب الانتداب حالات كل وفي ،الجديدة الأجرة من
 .وجوبا المعني القاضي وضعية لتسوية له دورة أقرب وفي

 .التنفيذية السلطة طرف من مرسوم بموجب القضاة إنتداب يجب موريتانيا في أما    

 القضاة نقل: الثالث الفرع

 وشغور للمصلحة مراعاة القضاة إستقرار عن كاستثناء القاضي نقل بعد     
لكن و  ،المواطنين من العدالة لتقريب الوطني التراب كامل على لتوزيع القضاةو  ،المناصب

 .محددةو  معينة بقواعد

 لا للقضاء الأعلى المجلس بيد القضاة نقل أمر تجعل بأن الدولة لقد حرصتو      
 يقرر"  2016 الدستوري التعديل من 174 المادة لقد نصتو  1، العدل وزير أو الحكومة بيد

 وسير ،ونقلهم ،القضاة تعيين ،القانون يحددها التي للشروط طبقا ،للقضاء الأعلى المجلس
 ...".الوظيفي سلمهم

 القاضي أصبح أنه منه 26 للمادة طبقا 11_04 رقم العضوي القانون أشار لقدو      
 بمرسوم فيها بالتعيين تختص التي النوعية المناصب تلك أي,  49 المادة أحكام بمراعاة ينقل

 بموجب تتم التي النوعية المناصب في التعيينات تلك أي 50 المادة لأحكام ومراعاة, رئاسي
 ما إذا نقله للقضاة السنوية الحركة إطار في للقضاء الأعلى المجلس باقتراح رئاسي مرسوم
 أمام التظلم المعني القاضي حق مع, العدالة سير لحسن أو المصلحة ضرورة أسباب توافرت
 أقرب في المجلس يفصل أن على ،تنصيبه تاريخ من شهر أجل في للقضاء الأعلى المجلس

 :التالية المناصب إلى الحكم قاضي نقل يتم و, له دورة

 .العامة النيابة -
 .العدل لوزارة المركزية سلك -
 .لها التابعة والبحث التكوين مؤسسات -
 .العليا للمحكمة الإدارية المصالح -

                                                           
 .84-83 ص ، المرجع نفس ، والتجارية المدنية المرافعات قانون ، هندي احمد. د 1
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 .الدولة لمجلس الإدارية المصالح -
 .للقضاء الأعلى المجلس أمانة -

 أمانة متولي منصب عدا ما آنفا المناصب قضاة نقل العدل لوزير ويجوز     
 للقضاء الأعلى المجلس إخطار هذا في ويشترط ،المصلحة لضرورة للقضاء الأعلى المجلس

 .له دورة أقرب في بذلك

 بتشكيل الخاص 12_04 رقم القانون من 19 المادة نصيضاف إلى ذلك و      
 ،القضاة نقل وبطلبات باقتراحات يختص فالمجلس ،للقضاء الأعلى المجلس عمل وصلاحياتو 

 كالصحراء النائية والمناطق المختلفة أقدميتهم وحالاتهم العائليةو  كفاءتهم الإعتبار بعين آخذا
 .فيها العيش يصعب منطقة أو الأرياف أو

 وزير من قرار بموجب القضاة نقل يتم 21_89 رقم القانون في كان ولقد     
 12_04 رقم العضوي بالقانون إنه إلا ،القضاة بنقل سابقا العدل وزير بتحكم يوحي مما ،العدل
 ضمانة يعد ما وهذا ،منه بقرار للقضاء الأعلى المجلس مداولات ينفذ العدل وزير أصبح
 .القضائية السلطة لاستقلالية إضافية

 القضاة إلحاق: الرابع الفرع

 في إلا يصح لا الجائز النقل أن إلى" ولنجتون"مؤتمر في المشاركون انتهى لقد     
 أو السياسية المتغيرات مع أن التعاطفو  ،وواضح خطير لعمل القاضي ارتكاب حالة

 1. للنقل مبررا يكون أن يهم لا المجتمع في الإجتماعية أو الإقتصادية

 يكون التي الحالة هو الإلحاق" منه 45 المادة في 21_89 القانون نص كماو      
 الترقية في حقوقه من السلك هذا داخل الاستفادة يستمر فيو  الأصلي سلكه خارج القاضي فيها
 بنفس احتفظت 11_04 رقم العضوي القانون من 75 المادة بنص ولكن ،"معاش التقاعدو 

 قبل إلحاقه في القاضي أن على يدل هذا ماو  معينة لمدة يكون الإلحاق أن إضافة مع التعريف
 .ممكنة مدة لأول يبقى قد الأخير القانون

                                                           
 .97 ص ،1997 ، الاسكندرية ، المعارف منشأة ، عادلة محاكمة في المتهم حق ، بكار حاتم. د 1
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 :يلي كما الإلحاق حالات 11_04 رقم القانون من 76 المادة حددتو      

 .الحكومية أو الدستورية الهيئات لدى الإلحاق -
 .والوطنية العمومية الهيئات أو المؤسسات أو المركزية بالإدارات الإلحاق -
 .المال رأس في مساهمة فيها للدولة تكون التي الهيئات لدى -
 .التقني التعاون إطار في الخارج في بمهمة للقيام -
 .الدولية المنظمات لدى -

 مجموع من %5 بنسبة الملحقين عدد يتجاوز لا إنه الإلحاق في ويشترط     
بقرار و  القاضي طلب على بناء إلا يقرر ألاو  ،11_04 رقم القانون من 77 للمادة طبقا القضاة

 .11_04 القانون من 78 للمادة طبقا للقضاء الأعلى المجلس من

 إمكانية الاستعجال حالة في 11_04 رقم القانون من 78 المادة لقد أعطتو      
 أول في للقضاء الأعلى المجلس يعلم أن بشرط القاضي إلحاق على يوافق أن العدل لوزير
 .له دورة

 يخضع القاضي أن على 11_04 رقم القانون من 80و 79 المواد لقد نصتو      
 طرف من أنه ينقطو  عليها السارية القواعد جميع إلى يمارسها التي بها الملحق الوظيفة في

 إلى القانون بحكم إلحاقه نهاية عند يعاد القاضيو  ،بها ملحقا يكون التي الهيئة أو الإدارة
 .العدد في لو بالزيادةو  ،الأصلي السلك
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 المبحث الثالث: الضمانات الدّاعمة لإستقلالية القضاء

إن العدالة الحقيقة لا تكمن في تشريع القوانين فحسب، وغنما في تطبيقها والذي  
يتولاها القاضي الذي يفترض به العلم القانون وغاياته وأهدافه، بحيث لا يكون كذلك إلا بتكوين 
القاضي جيدا قبل مباشرة وظيفته القضائية، وتخصصه والتكوين المستمر يواكب تطور وتغير 
القوانين في الحياة المعاصرة، وكما يعدّ عنصر الشعب ذا أثر من خلال النصوص الدستورية 

 والقانونية التي أقرت إشراكه في الجهاز القضائي من حيث المساهمة في العمل القضائي.

بالدراسة في هذا المبحث من خلال تكوين القاضي في الفرع وعليه نتعرض  
 الأول والتخصص في الفرع الثاني، وشعبية القضاء في الفرع الثالث.

 المطلب الأول: نظام تكوين القضاة

 لفائدةلقد نصّ في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية والإقليمية على التأكيد  
له، والإستمرارية فيه من أجل تثبيت ودعم إستقلالية السلطة تكوين القاضي والحاجة الملحة 

 القضائية.

 حيث جاء في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
بشأن إستقلالية السلطة القضائية أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظيفة  1985لسنة 

 1ة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات في القانون.القضائية أفراد من ذوي النزاهة والكفاء

بان  1993وأوصت الندوة العربية حول نظام القضاء في الدول العربية سنة  
يكون إختيار القضاة على مستوى من النضج والخبرة والثقافة القانونية من خريجي كليات 

نصب القضاء، وأن يتم الحقوق او التشريعية والقانون، وبعد إجتياز الإختبار الخاص بتولي م
 2طابع الدراسة بالمعهد القضائي في كل دولة.

                                                           
 .1985 سنة ، المتحدة للأمم السابع المؤتمر ، القضائية السلطة استقلالية بشأن اساسية مبادئ 1
 الدولي المعهد اقامها التي العربية الندوة اعمال ، العربي العالم في القضائي النظام ، العربية الدول في قضاء نظام حول العربية الندوة توصيات2

 أكتوبر ، الأولى الطبعة لبنان،-بيروت ، للملايين العلم دار ، 1993 ديسمبر 11 الى05 من( إيطاليا -سيراكوزا) الجنائية العلوم في العليا للدراسات
1995.  
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للقضاة كدعامة لإستقلالية القضاء في  وعيله نتطرق إلى التكوين المهني والفني 
بالدراسة والتكوين المستمر  الجزائر بدراسة كل نظام التكوين المهني للقضاة، ونظام الإلتحاق

 والمتخصص.

 المهني للقضاةالفرع الأول: التكوين 

إن إهتمام الجزائر بالتكوين المهني للقضاة كدعامة لإستقلالية السلطة القضائية  
بتجسيد بتأسيس المعهد الوطني للقضاة لتكوين الطلبة القضاة ولتحسين مستواهم، وهذا طبقا 

تجسيدا لإستقلالية السلطة القضائية على  21-89من القانون المتضمن ماذا رقم  25للمادة 
والحريات في ظل دولة القانون المبنية على  ، وحماية للحقوق1989وء أحكام دستور ض

 1الديمقراطية والعدالة.

المعدل والمتمم تنظيم المعهد الوطني  139-90رقم  التنفيذيوعلى هذا حدد المرسوم 
لة ودعمه للسلطة القضائية المستق 1996للقضاء وواجباتهم، إلا أنه بالتعديل الدستوري اسنة 

منه التي تقضي بتحويل هذا المعهد على  35طبقا للمادة  11-04بالقانون العضوي رقم 
، والتي أحالت إلى تنظيم هذه الأخيرة وكيفيات سيرها ونظام الدراسة فيها مدرسة عليا للقضاء

 303-05ومدتها، وواجبات وحقوق الطلبة إلى التنظيم، فعلا صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 الذي يحدد ذلك. 20/06/2005المؤرخ في 

والمدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع غداري تتمتع بالشخصية المعنوية 
منه، وتوضع المدرسة تحت  02في المادة  303-05المالي بموجب المرسوم رقم  والاستقلال

من القانون العضوي  35، والمادة 303-05 من المرسوم 03سلطة وزير العدل طبقا للمادة 
 .11-04رقم 

                                                           
 العالم في القضائي النظام الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في العدل وزارة اعداد تعريف، بطاقة الجزائر، في للقضاء الوطني المعهد 1

 .1995 أكتوبر ، الأولى الطبعة لبنان،-بيروت ، للملايين العلم دار ، 1993 ديسمبر 11 الى05 من( إيطاليا -سيراكوزا) العربي،
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من المرسوم  5أما عن مهام المدرسة العليا للقضاء والتي توسعت أكثر طبقا للمادة 
 كالتالي: 303-05رقم 

ضمان التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر لفائدة القضاة العاملين  -
 وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

 البحث في المجال القضائي.همة في تطور المسا -
 إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهام المدرسة. -
 المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في هندسة التكوين. -
إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تعمل في ميدان  -

 النشاط نفسه.
دورات تكوين مستمرة لفائدة مستخدمي القطاعات، تقدم المدرسة في إطار مهامها  -

 أو الهيئات الأخرى في إطار الإتفاقيات.

 45إلى  42على التكوين المستمر في المواد  11-04نص القانون العضوي رقم و 
 منه.

-05من المرسوم رقم  06نصت المادة أما عن تنظيم المدرسة وعملها وسيرها فقد 
 رسة وسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.على مجلس إدارة، يدير المد 303

، على تشكيلة مجلس إدارة 1 303-05من المرسوم رقم  07ولقد حددت المادة 
المؤسسة ويعين أعضاء هذا الأخير بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات بناءا على إقتراح 

-05نفيذي رقم التمن المرسوم  8من السلطات التي ينتمون إليها، وهذا طبقا لنص المادة 
303. 

                                                           
 . 303-05 المرسوم من 07 المادة نفس انظر 1
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فيما يخص عمل مجلس الإدارة فإنه يجمع في دورة عادية مرتين كل سنة أما  
على الأقل بجودة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة، أو بدعوة من ثلثي أعضائه، 
 وكما يجدد رئيس مجلس الغدارة جدول أعمال المجلس بناءا على إقتراح المدير العام للمدرسة.

ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل وتدون  
مداولات المجلس في دفتر أو سجل خاص يرقمه، ويؤشر عليه ويوقعه كل من رئيس المجلس 
لى كل عضو من  والمدير العام للمؤسسة، وان ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل وا 

 جتماع.أعضاء المجلس الشهر الذي يلي تاريخ الا

من  09والمادة  1391-90المرسوم التنفيذي رقم من  09ولقد حددت الماد  
 على مجالات تداول مجلس الإدارة.2 303-05المرسوم التنفيذي رقم 

أما بالنسبة للمدير العام للمدرسة يعين بمرسوم رئاسي بناءا على إقتراح وزير  
-05المرسوم رقم  من 13للمادة العدل، وتنتهي مهام المدير بنفس الطريقة التي عين بها طبقا 

303. 

قتراح التنظيم الداخلي   ويتولى المدير العام للمدرسة تمثيل المدرسة أمام القضاء وا 
قتراح برنامج للتكوين القاعدي، وكذا مشاريع التعاون وتنفيذه بعد مص ادقة مجلس الإدارة عليه، وا 

والمبادلات والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر بعد أخذ رأي المجلس العلمي، 
وأيضا يعين المستخدمين اللذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به، زكما 

يع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين، وتحضير إجتماعات مجلس الإدارة، يتخذ جم
وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة كما يتولى مهام مدير المعهد سابقا طبقا للمرسوم التنفيذي 

 .139-90رقم 

                                                           
 الطلبة وحقوق وسيره للقضاء الوطني المعهد بتنظيم المتعلق 1990 ماي 19 في المؤرخ 139-90 رقم التنفيذي المرسوم من 09 المادة انظر 1

 .1990 ماي 23 في ادرةالص 21 رقم ر، ج وواجباتهم،
 سيرها بكيفيات والمحدد للقضاء العليا المدرسة تنظيم المتضمن 2005 اوت 20 في المؤرخ 303-05 رقم التنفيذي المرسوم من 09 المادة انظر 2

 . 2005 اوت 25 في الصادرة 58 رقم ، ر ج ، وواجباتهم القضاة الطلبة وحقوق فيها الدراسة ونظام بها الالتحاق وشروط
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الأمين العام، ومدير التكوين القاعدي ومدير  ويساعد المدير العام للمدرسة 
 .303-05من المرسوم رقم  15التدريبات وهذا طبقا للمادة  ستمر، ومديرالتكوين الم

من المرسوم  20وهؤلاء المساعدون يعينون بقرار من وزير العدل طبقا للمادة  
 وان تنتهي مهامهم بنفس الأشكال. 303-05رقم 

أما بالنسبة للمجلس العلمي للمدرسة فتحدد تشكيلته حسب المرسوم طبقا للمادة  
 1ه.من 22

من المرسوم  23ويتولى المجلس العلمي بالنسبة للمدرسة بتداول نص المادة  
 في إبداء الرأي وتقديم الإقتراحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير 05-303

والعلمي للمدرسة، ولا سيما برامج التكوين القاعدي والمستمر، وكذا برامج  البيداغوجي
التدريبات، والتقييم البيداغوجي للطلبة القضاة ونشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال 
البحث، ويتداول بشأن منشورات المدرسة، وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة 

لى توظيف الأساتذة، ويتداول بشأن إتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات أو تدعيمها، ويتو 
الوطنية والأجنبية، وكذا تعيين لجان مناقشة المذكرات، ويتداول كل مسألة في كل مسألة أخرى 

 ذات طابع بيداغوجي وعلمي تتصل بمهام المدرسة.

-05رقم  من المرسوم التنفيذي 25و 24وعن سير المجلس فقد نصت المادة  
 2على ذلك. 303

 بالدراسة والتكوين الالتحاقالفرع الثاني: نظام 

على أن تعيين  11-04وما يليها من القانون الأساسي للقضاء  35تنص المواد  
 القضاة يخص حملة شهادة المدرسة العليا للقضاء بعد فوزهم في المسابقة الوطنية التي تفتح

                                                           
 . 303-05 رقم التنفيذي المرسوم من 22 المادة انظر 1
 . 303- 05 رقم التنفيذي المرسوم من 25و 24 المادة انظر 2
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على مستوى المدرسة، وبعد تلقيهم تكوينا يستمر خلال  بموجب قرار وزير العدل حافظ الاختام
 ثلاث سنوات.

وتنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة حسب  
 .303-05من المرسوم التنفيذي  26المناصب المتوفرة، وبقرار من وزير العدل طبقا للمادة 

ختبارات شفوية للقبول النهائيوتشمل المسابقة إختبارات كتابية للقبول الأولي   ،، وا 
 الحقوق وفي مؤسسة التكوين المعنية. وتنشر إعلانات المسابقة عبر وسائل الإعلام وفي معاهد

منه، وكذا  28طبقا لنص للمادة  303-05قد تضمن المرسوم التنفيذي رقم و  
توظيف الطلبة الشروط التي يتعين أن تتوفر في المترشح لمسابقة  159-16المرسوم التنفيذي 

شرط الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة طبقا للمادة  11-04القضاة، كما حدد القانون 
 1منه، ويحدد وزير العدل حافظ الاختام مشتملات ملف الترشح بقرار. 37

منه تنازل عن صلاحيات  36طبقا لنص المادة  11-04ولقد ورد حسب القانون  
ح للمسابقة لصالح السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم، وهذا ما المشرع في تحديد شروط الترش

يؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم، وهذا ما يؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية 
 في عملية تعيين القضاة، وبذلك يعتبر مساس بإستقلالية القضاة.

 05نصت المادة فلقد  303-05من المرسوم التنفيذي  31كما نصت المادة  
على أنه لا يسمح بالمشاركة من جديد في المسابقة للإلتحاق بالمدرسة لأي مترشح أعلن قبوله 
النهائي في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة، ولم يلتحق بها في الآجال المقررة دون أي مبرر 
ل مشروع، وكذلك لكل طالب قاض إستقال من المدرسة أو تخلى أو طرد منها، وهذا ما يمث

  على أكثر إنضباط في العمل.

                                                           
 الترشح ملف مشملات و النهائي والقبول الاختبارات لجنة وتشكيل وطبيعتها الاختبارات عدد يحدد الذي  01/2007/ 17 في المؤرخ القرار انظر 1

 2006 سنة ،10 عدد ، ر ج. القضاة الطلبة يفلتوظ الوطني للمسابقة
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المرسوم  أما فيما يخص تنظيم الدراسة والتكوين كانت ثلاث سنوات بموجب 
تم  159-16وتأكدت مدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التنفيذي 1 184-2000التنفيذي رقم 

( سنوات، ويشمل ذلك تكوينا نظريا 04تحديد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بأربع )
بسنتين  منه، ويشمل التكوين النظري الذي حددت مدته 30تطبيقيا وهذا ما نصت عليه المادة و 

كتساب المعارف من خلال المحاضرات  يتلقى الطلبة القضاة فيها المبادئ العامة في القانون، وا 
 والاعمال التطبيقية والندوات.

وحلقات دراسية أما التكوين التطبيقي فقدرت مدته سنتين ويشمل اعمال موجهة  
وتدريب وتمثيل الجلسات على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة في 

 .159-16من المرسوم التنفيذي رقم  31الأخير، وهذا طبقا للمادة 

ويجتاز الطلبة القضاة عند نهاية مدة التكوين القاعدي إمتحانا للتخرج، ويشمل  
ختبارا شفوي ا، ومناقشة مذكرة نهاية التكوين ويحول الحق في النجاح الحصول اختيارات كتابية وا 

 .303-05من المرسوم التنفيذي  35على شهادة المدرسة العليا للقضاء طبقا لنص المادة 

أما بالنسبة للطلبة الذين تكون علاماتهم دون المستوى فيرخص بعد الاخذ برأي  
من المدير العام للمدرسة، غير أنه لا يسمح المجلس العلمي إما إعادة السنة أو الطرد بمقرر 

بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة طول مدة التكوين، ولا يستفيد من هذا التدبير 
 أي طالب قاض تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة.

من المرسوم  36ما فيما يخص الأساتذة المكلفين بالتكوين فلقد نصت المادة أ 
 2عليهم. 303-05التنفيذي 

                                                           
 المعهد بتنظيم المتعلق 1990 ماي 19 في المؤرخ 139- 90 التنفيذي للمرسوم المعدل 2000 يوليو 06 في المؤرخ 184-2000 التنفيذي المرسوم 1

 .2000 جويلية 12 في الصادرة 41 رقم ، ر ج ، وواجباتهم الطلبة وحقوق وسيره للقضاء الوطني
 سيرها لكيفيات والمحدد للقضاء العليا المدرسة تنظيم  ،المتضمن 2005 اوت 20 في المؤرخ 303-05 التنفيذي المرسوم من 39 المادة نص انظر 2

 .2005 اوت 25 في الصادرة ، 58 رقم ، ر ج ، وواجباتهم القضاة الطلبة وحقوق فيها الدراسة ونظام بها التحاق وشروط
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كما يمكن للمدرسة الإستعانة بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين  
التكفل بنشاطات التعليم والبحث، ويتم تحديد كيفيات إنتداب القضاة إلى  ذوي كفاءة من أجل

 المدرسة بقرار من وزير العدل.

من الحقوق والواجبات كما وللطلبة القضاة في إطار مركزهم القانوني مجموعة  
والمرسوم  303-05يخضعون إلى نظام مساءلة خاص بهم، وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 

 .159-16التنفيذي 

 المطلب الثاني: تخصص القضاة والتكوين المستمر

 الفرع الأول: تخصص القضاة

وفيما يتعلق بتحسن مستوى القضاة فقد شرع هند إفتتاح السنة القضائية لعام  
برنامج بالنسبة للقضاة العاملين تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة لصالح  إلى وضع 2000

 ية:لقاضيا بالنسبة لكل إختصاص، وفي كل سنة في المجالات التا 25
 مجال قانون الاعمال )المدرسة العليا للبنوك(. -
 قانون العمل )المعهد الوطني للعمل(. -
 للبحري(.القانون البحري )المعهد العالي  -
 المنازعات الإدارية )المدرسة الوطنية للإدارة(. -
 المنازعات العقارية )المعهد الوطني للقضاء بواسطة أساتذة جامعيين(. -

على شكل ملتقيات  كما تظهر أهمية التخصص من خلال وضع برنامج للرسكلة
ئل لمدة أسبوع على مستوى المعهد الوطني للقضاء نشطتها كفاءات وطنية تعالج مسا

، كمسائل الجباية والتعمير وغيرها، وقد جاء هذا الوضع لتدعيم بنشاط العدالة مرتبطة
برنامج رسكلة القضاة بعشرة قضاة سنويا، والذي سوف يوسع الإمكانيات وبالعدد 
وبالاتجاهات، وما يبدو جليا بشأن تخصص القضاة، والذي يقصد به تقييد القاضي بالنظر 
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فروع القضاء المتنوعة، فكل فرع له تشريع وفقه خاص كالقضاء في منازعات فرع واحد من 
 المدني والقضاء التجاري والقضاء الإداري.

وبذلك التخصص وحده الكفيل بتحسين نوعية العمل القضائي، ورفع مستوى  
خدمات مرفق القضاء، فلا شك في ان إعتبار القضاء فن من نوع خاص، ولا يمارسه إلا 

راسخة، حيث كل فرع قائم بذاته يقتضي أن يزاوله قاض متخصص عقيدة بات  متخصصون
 1فيه.

وما يمكن قوله في مسألة تخصص في الجزائر نجد نقص الإهتمام بها رغم  
النص عنه في تنظيم التكوين المستمر والمتخصص، حيث هو خاص بالقضاة العاملين 

من التكوين  إبتداءا ةفقط، وكان من الأجدر أن يشمل التخصص في البداية للطلبة القضا
 ، وفي مجال معين وهذا لا نجده في المدرسة العليا للقضاء.القاعدي

ستحداث نظام القضاء الإداري   أما فيما يخص النقلة النوعية للتنظيم القضائي وا 
من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية لا تعكس سوى تحولا ناقصا بسبب غياب التخصص، 

الدولة على تخصص القضاة، وكذلك القانون المنظم  حيث لا تسير النصوص لمجلس
من ثلاث قضاة على الأقل برتبة  المحاكمللمحاكم الإدارية بحيث تتشكل كل غرفة من هذه 

قضاة القانون الخاص بعد ، مع العلم أن سلك المستشارين يتكون من مجمله من مستشار
جدد في التخصص  خرجينلى إمكانية  تعيين قضاة ترقيتهم  مع أن القانون لا يشير إ

 الإداري وهو ما يأخذ به عديد من الدول التي تعتمد نظلم القضاء المزدوج .

ن الحكمة من وجود القضاء الإداري مستقل بذاته عن القضاء العادي هو وا  
 2الوصول الى تخصص القضاة، ولمبدأ التخصص عدة مزايا تتخلص فيما يلي:

                                                           
 437-436 ص ع سابق،مرج ، عبيد كامل محمد 1
 .437-436ص نفسه، مرجع  2
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القاضي يمكنه من الاطلاع الصحيح والتدقيق للنصوص القانونية  ن مبدأ تخصصأ -
 التي تهم الفرع الذي يتخصص فيه.

ن الانقطاع لتطبيق فرع خاص من فروع التشريع والتمعن فيه والتفرغ لمعالجة مسائلة أ -
 ى التطبيق الصحيح للقانون.المتنوعة وتطبيق قواعده الخاصة يؤدي ال

ة ويسر لضبط الاحكام ب احكامه في ايجاز وسهولتمكين القاضي من صياغة أسبا -
التشريع وهو القضاء الذي فضلا عن هذه الأسباب أنها من مصادر  ،التي يصدرها

 حكام دون منطوقها.ل في حيثيات وأسباب الأيتمث

ذا كان تعقد إجراءات التقاضي وبطء العدالة من عيوب النظام القضائي فان تخصص إ -
 ذه العقبات.القاضي يفرض نفسه لتخطي ه

ولقد جاء في الجنة الوطنية لإصلاح العدالة في الجزائر من اجل سد الفراغ في فكرة 
 تخصص القضاة ما يلي:

لتولي أي وظيفة متخصصة خلال المسار المهني يجب أن يكون مسبوقا بدورة تكوينية  -
س  المتواصل.التكوين تكمالها طبقا للسياسة الحقيقية و بهدف إثراء المعارف القانونية وا 

اجات المستعجلة على حساب وضع حد للممارسة التي تقدم مسالة الاستجابة للح -
 .التكوين

سناد المنازعات المتعلقة في مسائل تتضمن تقنية عالية ومعارف متخصصة الى قضاة إ -
 لذلك. متكونين خصيصا

يكتفي لا يمكن خلالها للقاضي المستجد ان يصدر احكاما، بل  دعداتحديد فترة تأهيل وا   -
 بدو الملاحظ والمستمع إلى جانب القضاة المتمدرسين وذوي الخبرة.

حكام المتناقضة التي حكامه بإيجاز وسهولة لتفادي الاأتمكين القاضي من تسبيب  -
 بالتكوين العام. أساسها الى عدم تخصص القضاة والاكتفاء يرجع
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كوين المنظمة بالتعاون وفي موريتانيا تتمثل برامج التكوين المستمر في الملتقيات الت
 التعاون الفني مع بعض الدول.اء والتدريبات في الخارج في اطار مع الشرك

كما تم الاهتمام في مسألة التخصص بدراسة قانون الاعمال وقانون الأحوال الشخصية 
  1.بالأشخاصوالإجراءات المدنية والتجارية وحقوق الانسان ) حماية القصر ...( الاتجار 

 : التكوين المستمر للقضاةالثانيالفرع 

ن تحقق دعامة استقلاليتها من خلال تكوين القضاة إن السلطة القضائية يجب أ
لأن  ،تخصصهم منذ بداية مسارهم المهني واعدادهم جيدا يطرق علمية ناجعة ، والعمل على

إيجاد صص فيجب وتقاليد وهذه الصفات تكتسب بالتخ خلاقياتالقضاء علم وفن وتجربة وأ
شراكهم في الملتقيات كوين المتواصل والمستمر للقضاة وا  منطقية لضمان التصيغ أكثر فعالية و 

، وكذا توفير فرص للقضاة المتفوقين والمتميزين بكفاءات ءوالتربصات المعنية بمجال القضا
 وتوفيرمهنية للمشاركة في الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات الوطنية والأجنبية 

مراجع والكتب والقوانين واجتهادات القضاء بتوعية العادي  والإداري بصفة منتظمة في كل ال
مكتبات الجهات القضائية ن ودعم هذه الأخيرة بأجهزة بالإعلام الألي  وربطه بشبكة الانترنيت 

  2العالمي لتوسيع المعارف والمدارك.للاطلاع على الاجتهاد القضائي 

منه الى تكوين المستمر  45الى  42المواد المتضمن  11-04لقد تطرق القانون و 
وكذلك هذا ما تطرق للقضاة الذي يهدف الى تحسين المدارك العلمية والمهنية للقضاة العاملين 

 .159-16والمرسوم التنفيذي  303-05ليه المرسوم التنفيذي إ

لين بناء متخصصا للقضاة العامعليا للقضاء تقدم تكوين مستمرا و ن المدرسة الكما أ
على طلب من وزارة العدل وتحديد الوزير المعني بقرار التخصصات الواجب فتحها، وعدد 

من المرسوم التنفيذي  36القضاة المعنيين بهذا التكوين وبرامج التكوين ومدته طبقا للمادة 

                                                           
 .292 ص ، المرجع نفس ، ناجي بن مديحة 1
 العدد عنابة، ،جامعة  والإدارية  القانونية العلوم معهد يصدرها القانونية العلوم مجلة"  والميثاق الدستور ضوء على القضاء" ، دربال الوهاب عبد. ا 2

 .54 ص ،1991 ديسمبر ، السادس
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، كما يمك لكل قاض الاستفادة من 159-16مادة من المرسوم التنفيذي ونفس ال 05-303
كوين مستمر لمدة خمسة أيام على الأقل سنويا. باختيار المعني الموضوعات التي متابعة ت

المدرج في البرنامج السنوي للتكوين المستمر وهذا طبقا للمادة  بالاقتراحيرغب المشاركة فيها 
 .159-16المادة من المرسوم التنفيذي  ونفس 303-05من المرسوم التنفيذي  37

يقترح برنامج سنوي تكويني المستمر  159-16من المرسوم التنفيذي  38وطبقا للمادة 
دورات التكوين المستمر  فيها وتتوجليختار المواضيع التي يريد المشاركة كل قاض على 

وتخول الحق في حالة النجاح في  بحث،المتخصص باختيارات كتابية وشفاهية واعمال 
 رسة.الحصول على شهادة تسلمه المد

على إمكانية وزير العدل وبناءا على  11-04من القانون  45قد إضافة المادة و 
موافقة المجلس الأعلى للقضاء منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الاجر لمدة سنة واحدة قابلة 

 القضائي،للتمديد لفترة لا تفوق سنة واحدة وذلك من اجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل 
ت ؤخذ بعين الاعتبار  لأنهالتكوين المستمر في تقييم القاضي وترقيته وتنقيطه، كما يساهم 

من القانون  44الجهود المبذولة من طرفه في دورات التكوين المستمر كما ورد في المادة 
   .11-04العضوي 

 العدالة إقامة في الشعب إسهام: الثالث المطلب

 الأزمنة كل عبر عدة اتخذ صوراو  ،القضائي العمل في الشعب مساهمة تجسدت قدل
 فهناك الفلسفية والإقتصادية،و  القانونية مناهجها اختلاف الأنظمة رغمو  الشعوب لدى مختلفو 

 أخذ هناك منو  ،الإشتراكية في هو كما الشعب لسلطة تأكيدا الشعبي القضاء بنظام أخذ من
 بصورة الشعبي الإسهام بالرغم منو  ،الرأسمالية الدول في عراقة أشد يعد الذي المحلفين بنظام
 1. للدول الدستورية الأصول إلى ارتقى فقد ،مختلفة

                                                           
 .7، ص  مرجع سابقد. عبد الرحيم صديقي ،  1
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 لعدة الراهن الوقت في القضائي العمل في الشعب إسهام مبدأ أهمية لقد ازدادتو 
 :منها نذكر أسباب

 .العامة والحريات الحقوق وحماية بالديمقراطية الاهتمام زيادة -1
 .الحديثة الحياة تعقد نتيجة قياسي بشكل القضائي النشاط زيادة -2
 ما كل في والمساهمة بل تقريبا السلطة مظاهر كل في الشعبية المشاركة زيادة -3

 1. المعاصر المجتمع في الأفراد حياة يمس

 الشعبي نظام القضاءو  الأول الفرع في المحلفين نظام المطلب هذا في سوف نتناولو  
 .الثالث الفرع في الجلسات مبدأ علنيةو  ،الثاني الفرع في

 للقضاء الشعبيون المساعدون: الأول الفرع

 القضائي العمل في المحلفين مشاركة: أولا

 في روما في طبق حيث ،شعبيا نظاما ليس التاريخي أصله في المحلفين نظام إن
 وكان  Quaestiones.p_ eurptuae نظام تحت الجنائية الدعاوى في المدنية المنازعات

 جدية،و  صرامة القانونية التدريبات أشد يتلقون الذين الأرستقراطيين من أغلبهم المحلفون يعين
 بالإثبات رأيهم بإبداء يقومون قضاة غير عاديين مواطنين من تتشكل هيئة هؤلاء المحلفونو 

 2. عامة سلطة لأي خاضعة الخاصة الهيئة هذه لم تكنو  ،القضية وقائع ضوء على الجنائي

 شعبيته بسبب النظام بهذا الأمريكية الولايات المتحدةو  بريطانيا من كل لقد تأثرتو 
 3. الدستور يكفله المحلفين إلى اللجوء حق الأمريكي للمواطن أصبح حيث

 في المؤرخ التشريعات أحد بموجب بإنجلترا متأثرة النظام هذا أدخلت قد فرنسا في ماأ
 4. بعد تطور فيماو  1791/09/29

                                                           
 .451محمد كامل عبيد ، مرجع سابق ، ص 1
 .1996صديق سعوداي ، مرجع سابق ، ص  2
 .456-455د .محمد كامل عبيد ، نفس المرجع ، ص  3
 .1986، الجامعي والكتاب القاهرة جامعة مطبعة ، والشعب القضاء ، صدقي الرحيم عبد. د 4
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 دستور من 150المادة و  1989 دستور من 141ال مادة أشارت فقد الجزائر في ماأ
 أو تعسف من يحمي القانون أن على (2016 الدستوري التعديل من 168 )المادة1996
 .للمتهم عادلة محاكمة فيها تتوفر أن يجب التي الجنائية القضايا أمام خاصة ،القضاة إنحراف

 محترفين قضاة قبل من الجنائية القضايا في للفصل الجزائري المشرع قد اعتمدو 
 الوصف ذات القضايا في الفصل بغرض القضاة مع للجلوس الشعب يشارك محلفين بحيثو 

 1.أفضل عدالة تحقيق إلى يؤدي المحلفين نظام أن إثبات تم لأنه ،الجنائي

 رقم الأمر بموجب الجزائية الإجراءات قانون تعديل قبل أنه إليه الإشارة ما يجدرو 
 إلى إضافة محلفين أربعة الشعبيين المشاركين عدد كان 1995/02/10 في المؤرخ 10_95

بالتعديل الذكور قلص عدد المحلفين إلى إثنين فقط، وبالتالي أصبح تكوين  أما ،قضاة ثلاث
العشرية السوداء التي مرت بها محكمة الجنايات أغلبهم قضاة، وهذا التقليص قد يرجع إلى 

 2الجزائر.

جراءات الجزائية كيفية تنظيم المحلفين من قانون الإ 259و 258المادتين لقد عالجت 
من القانون نفسه والتي أجازت أن يكون المساعدين  261، بالإضافة إلى المادة واختيارهم

ناثا، ويشترط أن يكونوا جزائري الجنسية، وبالغين ثلاثين سنة كاملة، وملمين  المحلفين ذكورا وا 
بالقراءة والكتابة، وممتعين بالحقوق المدنية والعائلية، ولا يوجدون في حالة فقد الأهلية، أو 

 3من قانون الإجراءات الجزائية. 263و 262ض المذكور بالمادتين التعار 

من قانون  284ويقوم المحلفون بأداء اليمين طبقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 
 الإجراءات الجزائية.

كل محكمة جنايات كشف المحلفين بوضع خلال  ويعد سنويا في دائرة إختصاص
 بمرسوم سنة للسنة التي تليها، وذلك من لجنة تحدد تشكيلتهاالثلاثة الأخيرة من كل الأشهر 

وتجمع بمقر المجلس القضائي، ويتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين محلف من كل دائرة 
                                                           

 ، 7 العدد ، الجزائر ، الامة مجلس يصدرها البرلماني  الفكر مجلة ،"  المحترف والقضاء الشعبي القضاء بين المتهم ضمانات"  ، بوديار محمد 1
 .105 ، 104 ص ، 2004 ديسمبر

  .411 ص ، سابق مرجع ، ناجي بن مديحة2
 .الجزائية الاجراءات قانون من 263و 262 المواد نص انظر 3
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إختصاص محكمة الجنايات، وتستدعي اللجنة من رئيسها بخمسة عشر يوما على الأقل قبل 
 لجزائية.من قانون الإجراءات ا 264موعد إجتماعها طبقا للمادة 

كما يتم إعداد كشف خاص باثني عشر محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة 
إختصاص محكمة الجنايات، ويتم إعداده ويودع لدى كتابة الضبط، وقبل إفتتاح دورة محكمة 
الجنايات بعشرة أيام على الأقل بحسب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية، عن طريق 

عشر من المساعدين المحلفين لتلك الدورة، كما يسحب  اثنيمن الكشف السنوي أسماء  القرعة
 266و 265خاص بهم، طبقا للمادتين أسماء إثنين من المحلفين الإضافيين من الكشف ال

  من قانون الإجراءات الجزائية.
 يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل إفتتاحو 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 267الدورة الجنائية بثمانية أيام على الأقل طبقا للمادة 
بذلك فمشاركة المحلفين في المحاكم الجنائية يبعث الطمأنينة لدى المتهم في محاكمته و 

بعدل أمام سلطة قضائية تكفل له ذلك، وقد أقبت نظام المحلفين جدارته على مر السنين في 
محاكمات إنتهت بمحاكمات شرفت القضاء الجزائري، وجعلته محل تقدير من قبل الدفاع عدة 

  1والمؤسسات الوطنية والدولية المهتمة خاصة بحقوق الإنسان.
كم أنه بالنسبة لمشاركة المحلفين بجانب قضاة محترفين في التشريع الجزائري، وبالرغم 

م أناس عاديون من مجموعة غير مختصة، تظهر في هذا الإسهام على أنه قائص التينمن ال
خاصة وأن العدالة اليوم تقتضي التخصص، خاصة التخصص الجنائي، فهذا الإسهام يعد 
نسبيا خاصة مع مبدأ إستقلال القضاء وحيادته، إلا أن محاسنه أوسع في رفض التنافي الموجود 

القضائية بمشاركة الشعب في بينه وبين مبدأ استقلالية القضاء، وكذا تأكيد إستقلالية السلطة 
إدارة العدالة لأن الشعب يكم نفسه بنفسه، ومن شأن إسهام الشعب في العمل القضائي كم يرى 

 2"بلاكستون" أن وجود المحلفين هو ضمان ضد عنف وتحيز القضاة الذين يعينهم التاج.
 
 

                                                           
 .198 ص ، المرجع نفس ، سعوداوي صديق 1
 .413 ص ، المرجع نفس ، ناجي بن مديحة 2
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 ثانيا: المحلفين في المسائل المدنية ومهنة الوسيط القضائي
 طبقا التجارية لاسيما المدنية المواد في القضاء بمساعدي الجزائري المشرع أخذ لقد

 و, التجارية المسائل في المحاكم بسير المتعلق 1972/30/21 في المؤرخ 60_72 للمرسوم
  العمل في الفردية النزاعات بتسوية المتعلق للقانون طبقا الاجتماعية المسائل في بهم أخذ أيضا
 أن إليه الإشارة يمكن ما لكن,  1990/11/06 في المؤرخ 04_90 القانون من 8 بالمادة
 المسائل في عنه الاستغناء يمكن إذ, جوهريا إجراء يعد لا المدني القضاء في المحلفين إشراك

 1.الاجتماعية و التجارية

 هو و العمل قانون في عنه يختلف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون في الوساطةو 
 على الوساطة إجراء عرض القاضي على يجب" 994 المادة من الأولى الفقرة إليه تشير ما

 شأنه من ما كل و العمالية والقضايا الأسرة شؤون قضايا باستثناء المواد جميع في الخصوم
 صراحة استثنى قد الجزائري المشرع أن يتضح المادة نص خلال ومن ،" العام بالنظام يمس أن

 2.النزاعات لحل بديل كطريق ،الوساطة إجراء من العمالية القضايا

 المتعلقة المواد في الوساطة لمصطلح صريحا تعريفا يقدم لم الجزائري المشرع أن إلا
 رقم الإدارية و المدنية الإجراءات لقانون الخامس الباب من الثاني الفصل في ،بها
 تطبيقها آليات تحديد في التعمق ذلك عن مفضلا ،2008 فيفري 25 في المؤرخ،093_08
 كطريق الوساطة إجراء على نص قد نجده حيث, القانون نفس من 1005 إلى 994 للمواد وفقا
 في الأطراف على بعرضها القاضي المواد ألزمت وقد بالتراضي الخصومة لأنها بديل و جديد
 يمس أن شأنه من ما كل و العمالية القضايا و الأسرة شؤون قضايا باستثناء المواد جميع
 الإدارية و المدنية الإجراءات قانون في ورد ما حسب الوساطة أن يتضح عليه و العام بالنظام

 المطروح النزاع في بالنظر المختص القاضي يعين اختياري إجراء هي 09_08 الجزائري
 على مساعدتهم و الطرفين بين الحوار ربط خلال من النزاع حل مهمة يتولى وسيطا أمامه

 .القضاء لاستقلالية تدعيما يعد بينهم القائم للنزاع ودية تسوية إلى التوصل

                                                           
 411 ص ، المرجع نفس ، ناجي بن مديحة 1
 .21 ،ص2012 الجزائر، ، مليلة عين ، والتوزيع والنشر للطباعة الهدى دار ، والادارية المدنية القضايا في القضائية الوساطة ، جلول دليلة 2
 . 2008 افريل 23 في الصادرة ، 21 ر، ج ، والادارية المدنية الاجراءات قانون يتضمن 2008 فيفري 06 في المؤرخ 09-08 رقم القانون 3
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 المؤرخ1 100_09 رقم التنفيذي المرسوم بموجب القضائي الوسيط مهنة المشرع نظمو 
 الأشخاص بين من القضائي الوسيط تعيين كيفية بتحديد المتعلق 2009 سنة مارس 10 في

 لتولي تؤهله أخرى شهادة أي أو متخصص تكوين أو دبلوم أو جامعية شهادة على الحائزين
 أساسا ترتبط ،النزاع في للتوسط الوسيط أهلية فإن وعليه ،النزاعات من معين نوع في الوساطة
 التكوين يكون قد كما عالية كفاءة ذو شخص تعيين النزاع يقضي فقد الأخير هذا بطبيعة
 .كافيا العلمي

 بالتنسيق القضائيين للوسطاء الوطنية الجمعية قبل من تنظيم تم أنه شارةالإ وتجدر 
هذه الفئة  دور تعزيز إلى ترمي قضائي وسيط 450 لفائدة تكوينية دورة الأوربي الاتحاد مع

 خلال ومن    2.الناعمة" ةالعدال»عليه في مجال حل النزاعات القضائية في إطار ما يصطلح 
 في الشعب لمساهمة تدعيما يعد النزاعات حل في المساهمة في القضائي الوسيط فكرة تدعيم

 .القضاء استقلالية

صدار الأحكام باسم الشعب  الفرع الثاني: مبدأ علنية الجلسات وا 
  أولا: مبدأ علنية الجلسات

يعتبر مبدأ علنية الجلسات من أهم مبادئ النظام القضائي، ويقصد بمبدأ علنية 
من الإطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، الجلسات تمكين جمهور الناس بغير تمييز 

ولعل من أبرز مظاهر ذلك تمكين من يرغب الدخول إلى قاعات المحاكمة وسماع الدفوع 
 والمناقشات.

علنية  فمبدأوالأصل العام تكون الجلسات علنية مالم ينص القانون على خلاف ذلك، 
أهميته سواء بالنسبة للقضاة أو إستقلالية القضاء من خلال  أالجلسات يؤكد ويدعم مبد

 .المتقاضين، أو الجمهور الذي يحضر الجلسات
لأي طرف،  الانحيازحيث يجعل هذا المبدأ القضاة أمام واقع قضائي بحيث لا يمكنهم 

وكذا عدم تحكم القضاة في الخصوم، بحيث يصبح هؤلاء في عمل قانوني وسير وظيفي وعمل 

                                                           
 ماي 3 في الصادرة ،16 العدد ، ر ،ج القضائيين الوسطاء تعيين كيفيات يحدد ، 2009 مارس 10 في المؤرخ 100- 09 رقم التنفيذي المرسوم 1

2009 
 .5ص ،2018 فيفري 25 ،3176 العدد النهار، ،جريدة(القضائية النزاعات حل مجال في قضائي وسيط 450 تكوين)ز.النو 2
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فعال لا يخضعون إلا للقانون، ثم إن حضور الجمهور يبث في روح القضاة العزيمة من أجل 
دارة القضايا بصورة جيدة، وبالتالي يكون هؤلاء  تحقيق مردودية أفضل في سير الجلسات وا 

 1أكيدة. استقلاليةالقضاة يعملون في شفافية واضحة ومن ثم 
في المادة  1989المبدأ في دستور  ولقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على هذا

 2016من التعديل الدستوري  162المعدلة بالمادة  144في المادة  1996منه ودستور  135
 .«تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علنية»على 

يثبت لمبدأ علنية الجلسات كما نص المشرع الجزائري على هذا الأخير و  ما يدعموهذا 
 2. 342والمادة  285طبقا لنص المادة  اءات الجزائيةفي قانون الإجر 

على ان  3 2008من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عام  07كما نصت المادة 
الجلسات علنية مالم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة، وذلك من 

 07م فيها، وجعل المشرع في المادةأول إجراء متمثل في رفع الدعوى إلى غاية صدور الحك
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجلسة سرية فغي الحالات المذكورة غير أن النطق 

 .من نفس القانون 272بالحكم يجب أن يكون علني وفقا للمادة 
 ثانيا: إصدار الأحكام باسم الشعب

يظهر مبدا المساهمة الشعبية في العمل القضائي فيما يخص السلطة القضائية في 
من  141والمادة  1989من دستور  132أن إصدار الأحكام يكون باسم الشعب، طبقا للمادة 

، كما دعمت ذلك 2016من التعديل الدستوري  159، والتي تقابلها المادة 1996دستور 
من  164والتي تقابله المادة  1996من دستور  146ادة والم 1989من دستور  137المادة 

كن أن يعينهم في يختص القضاة بإصدار الأحكام ويم»بنصها  2016التعديل الدستوري لعام 
 .«يون حسب الشروط التي يحددها القانونذلك مساعدون شعب

   
  

                                                           
 .200 ص ، المرجع نفس ، سعوداوي صديق 1
 .الجزائية الاجراءات قانون من 342-285 المواد نص انظر 2
 افريل23 تاريخ في الصادرة 21 رقم ، ر ج ، والادارية المدنية الاجراءات قانون المتضمن 2008 فبراير 25 في المؤرخ 09-08 رقم القانون 3

2008 . 
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نستخلص من هذا الموضوع أن الحديث عن استقلالية القضاء هو أمر صعب في 
وهذا راجع إلى عدم  ،ظل تقوية السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي السلطات في الدولة

التطبيق المتوازن لمبدأ الفصل بين السلطات تطبيقا صحيحا، والذي يعطي في وجوده 
 للسلطة القضائية استقلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية هي علاقة تبعية وخضوع فعلاقة 
من  1989فية، رغم انتقال السلطة القضائية بموجب دستور من الناحية الهيكلية والوظي

 القضاء في البداية كوظيفة إلى القضاء كسلطة إلى جانب باقي السلطات.

حيث يتأكد لنا أن مبدأ الفصل بين السلطات على المستوى الدستوري لم يمنع في 
 ها.تحت سيطرتمن وضعهما  الواقع السلطة التنفيذية من القضاء وحتى البرلمان

ورغم قيام السلطة القضائية على أسس دستورية تجد اختصاصاتها في فصل مستقل 
تحت عنوان "السلطة القضائية" في الباب الثاني إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية 
والتطور النوعي من القضاء الموحد إلى الازدواجية القضائية بتجسيد استقلال القضاء العادي 

والتشريعية من وتأثيرها على السلطة التنفيذية  ،اري بمختلف هياكله التنظيميةعن القضاء الإد
 لكن يبقى القضاءان في ظل وحدة السلطة القضائية والإجرائية. ،دور الاستشاريالخلال 

 وعليه تخلص هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

وذلك من  ،من خلال آليات التأثير تظهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أولا:
ودور  ،خلال صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين القضاة وانفراده بهذا الاختصاص

في تعيين القضاة دور استشاري غير ملزم وهذا ما يدل على ضعف المجلس الأعلى للقضاء 
 مركز المجلس الأعلى للقضاء.

القضائية من خلال ترؤس رئيس كما يظهر تأثير السلطة التنفيذية في السلطة 
وهو ما يدل على التدخل الصارخ في شؤون القضاء  ،الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء

 والقضاة.
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ونستخلص أن رئيس الجمهورية استأثر بحق العفو والذي يعتبر من اختصاصات 
مجلس والدور الاستشاري ل ،السلطة القضائية بدون منازع ما يعد مساسا باستقلالية القضاء

 الأعلى للقضاء في حق العفو لا يرقى إلى طبيعة إلزامية.
لسلطة التنفيذية المبادرة باقتراح القوانين تدخل في لالمؤسس الدستوري منح  نخلص أن ثانيا:

وهو ما يضعف من استقلالية  ،مجال السلطة القضائية مما يؤدي إلى تدخلها في القضاة
السلطة القضائية خاصة حق الحكومة في المشاركة في تنظيم السلطة القضائية من خلال 

 لوزير الأول.لاستعمالها للسلطة التنظيمية المخولة 

إنقاص من مبدأ استقلالية القضاء من خلال تأثير وزير العدل في  نخلص أنه هناك ثالثا:
راقبته نشاطات القضاة وكذا تأديبهم، فلم يبين القانون الحدود القضاة ومسارهم المهني وم

 الفاصلة بين وزارة العدل والقضاء.

ويظهر أيضا تدخل وزير العدل في القضاء من خلال تبعية النيابة العامة، وتدخل 
 .وزير العدل في تعيين القضاة ومسارهم المهني من خلال اقتراحات التعيين والترقية والتأديب

تأثير السلطة التنفيذية خاصة في مكانة القضاء عن طريق عدم نستخلص أنه هناك  :رابعا
وانتهاكا لحقوق الأفراد، ويعد من جهة  راإهداحيث يعتبر امتناعها  ،تنفيذ الأحكام والقرارات

وفي هذا المجال نسجل الأحكام والآليات التي  ،أخرى مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات
استحدثها قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص الغرامة المالية وبإصدار أوامر للإدارة 

 لتنفيذ المقررات القضائية.

ل وظيفتها الرقابية على أعمال السلطة نستخلص أن للسلطة القضائية حدود تش خامسا:
مال السيادة كحد من حدود الرقابة القضائية وما تعلق بمظاهر ومتمثلة في أع ،التنفيذية

 مشروعية الاستثنائية ومجال مالية الدولة وعلاقتها بالمجتمع الدولي.
نستخلص في مقابل تأثير السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ضعفا إن لم نقل  سادسا:

لك يعود لضعف الرقابة القضائية وذ ،السلطة التنفيذيةفي انعداما لتأثير السلطة القضائية 
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على أعمال السلطة التنفيذية، إضافة إلى محدودية دور القضاء الإداري في مجال اقتراح 
وهي  ،للسلطة التنفيذية بالنسبة لمشاريع القوانين ومشروع الأوامرفهو يقدم استشارات  ،القوانين

استشارة غير ملزمة كما يظهر ضعف السلطة القضائية في الدور الاستشاري للمجلس 
الأعلى للقضاء فهو دور محدود فيما يخص حق العفو الذي هو من اختصاص رئيس 

وهو ما يدل على تقوية السلطة التنفيذية من جهة ومن جه أخرى غياب تام لدور  ،الجمهورية
ومن أهم وسائل تأثير السلطة القضائية في السلطة  ،نفيذيةالقضاء في مجالات السلطة الت

التنفيذية هي مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية والتي تعد ضرب من الخيال ويستحيل تطبيقها 
خاصة في غياب المحكمة العليا للدولة والمختصة في محاكمة رئيس الجمهورية والوزير 

حين نجد أن هناك محاكم قضائية مفعلة في كل ف ،الأول وهذا ما يؤثر على استقلالية القضاء
 من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بمحاكمة رئيس الجمهورية.

تعدد صور ومظاهر تأثير السلطة التشريعية في ذلك من خلال تدخل  نستخلص سابعا:
وتأثير المشرع ببعض القوانين في  ،المشرع في إعداد القوانين خاصة بالسلطة القضائية

قضاة وكذا إحالة بعض النصوص القانونية إلى التنظيم وعدم إصدار القانون العضوي ال
 خاص بالمحكمة العليا للدولة.

فيما يخص تأثير السلطة القضائية في السلطة التشريعية نستخلص أنه  نستخلص أنه ثامنا:
دها على هناك تأثير ضعيف من خلال غياب الرقابة القضائية على دستورية القوانين واعتما

الرقابة السياسية عن طريق مجلس الدستوري، وفي هذا السياق يجب أن نثمن آليات جديدة 
من إحداث تغيير في في هذا الاتجاه على رغم  2016التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

والذي أصبح يأخذ نوعا ما طابعا قضائيا إلا  2016دور المجلس الدستوري في الجزائر سنة 
 تشكيلة السياسية.اليزال مقيدا بأنه لا 

ومن بين التأثيرات التي تكاد تكون منعدمة للقضاء على البرلمان هناك عرض 
مشاريع القوانين على مجلس الدولة في الجزائر والذي يقدم استشارة غير ملزمة من حيث 

 تنفيذها.
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 وفي مقابل ذلك نستشف ضعفا إن لم نقل انعداما لتأثير السلطة القضائية في
السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال آليات غير مؤثرة ولا ترقى للأخذ برأيها الاستشاري 

وهو ما يدل على ضعف مكانة السلطة القضائية مقارنة بمكانة السلطتين ، في غالب الأحيان
 التشريعية والتنفيذية في الوثيقة الدستورية.

يستوجب توفر ضمانات كفيلة لدعم نستخلص من دراستنا أن استقلالية القضاء  تاسعا:
 ،حظنا هناك غياب لهذه الضماناتإلا أننا لا، القضاء والقضاة والحرص على استقلالهم

فنظام تكوين القاضي يتم عن طريق السلطة التنفيذية دون إشراك فعلي للمجلس الأعلى 
ره وضبطه من للقضاء، وأن المركز القانوني للقاضي سواء تعلق بالحقوق والواجبات يتم تقري

 طرف السلطة التنفيذية وفي هذا مساس باستقلالية القضاء.

لحاق ومساءلة قضائية لا الكما أن  نظام الإداري للقضاة من ترقية وانتداب ونقل وا 
 يتم إلى بموافقة السلطة التنفيذية وخاصة وزير العدل.

يسهر على من أجل دعم استقلالية القضاة يجب إحاطتهم بجهاز نستخلص أنه  عاشرا:
الأعلى للقضاء، فرغم وجوده إلا أنه جهاز تابع للسلطة حماية حقوقهم والمتمثل في المجلس 

ونظام سير المجلس الأعلى  ةخلال هيمنة هذه الأخيرة على تشكيل منالتنفيذية وذلك 
صلاحيات المحدودة الللقضاء، خاصة بترأس رئيس الجمهورية هذا المجلس إضافة إلى 

حويل وزارة العدل مهمة الإشراف عليه مما يدل على هيمنة وزارة العدل للمجلس خاصة بت
 على هذا الجهاز بالشكل الذي يظهر بأن دوره لا يتعدى اعتباره هيئة تابعة للسلطة التنفيذية.

فالدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء في إدارة المسار المهني للقضاة ورقابة 
وهذا ما يعد  ،ته وعدم استقلاليته وتبعيته للسلطة التنفيذيةانضباط القضاة دليل على محدودي

 مساسا باستقلالية القضاء.
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القضاء من خلال نظام المحلفين ودور الوسيط القضائي  شعبيةن نستخلص أ الحادي عشر:
صدار الأحكام باسم ال عب وعلانية الجلسات فهو لا يحقق استقلالية القضاء بل يؤدي شوا 

 في حالات كثيرة.إلى إهدار الحقوق 

ة لضمانات استقلالية القضاء ويعود ذلك إلى يخلص من ذلك أن هناك نسبسون
تدخل السلطة التنفيذية في كل ما يدعم أو يحقق استقلال القضاء من مبادئ وأجهزة رغم أن 

 السلطة التنفيذية وهو ضامن استقلالية القضاء. هو رئيس رئيس الجمهورية

إليها والتي سبق ذكرها فإننا نقترح تدعيما لترسيخ مبدأ وفي ضوء النتائج المتوصل 
وبعدم تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية في  ،استقلالية القضاء بالنص على ضمانات كفيلة

شؤون القضاء في الوثيقة الدستورية من أجل تدعيم دولة القانون وضمان استقلال القضاء 
 صل بين السلطات من خلال:تجسيد الحقيقي لمبدأ الفالوذلك ب ،والقضاة

تحقيق نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في إطار مبدأ الفصل بين  :أولا
 السلطات.

نص على ضمانات كفيلة لحماية مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي يعتبر أساس  :ثانيا
 استقلال القضاء من عدمه.

للقضاء أكثر عن مؤسسة رئيس الجمهورية وعن وزير منح استقلالية المجلس الأعلى  :ثالثا
 العدل.

 نقل سلطة العفو الرئاسي من رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء. :رابعا

تقليص صلاحيات وزير العدل فيما يخص تدخل في شؤون القضاء والقضاة وجعلها  :خامسا
 من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.

 عالية لتنفيذ الأحكام القضاء.نص على آليات أكثر ف :اسادس
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نص على آليات تلزم البرلمان وهو بصدد استخدامه حقه في التشريع في عدم تدخل  :سابعا
في سير العدالة وأعمال القضاء ويتخذ ذلك ذريعة لمنح صلاحيات السلطة القضائية إلى 

 السلطة التنفيذية.

رئيس الجمهورية والوزير الأول إسراع في إصدار القانون العضوي خاص بالمساءلة  :ثامنا
 مع تحديد مفهوم جريمة الخيانة العظمى والعقوبات خاصة بهذه الجريمة.

من دستور بما  188الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفعيل المادة  :تاسعا
 يرقى بحق المواطن في دفاع عن الدستور.

ضاة إلى مصاف الاحترافية وهو ما الأخذ بمبدأ تخصص القضاة حتى يصل الق :عاشرا
 يضمن استقلالية القضاء.

مراجعة مرتبات القضاة محترمة وتتطابق ووظيفة القاضي ورسالته المقدسة  :الحادي عشر
 في المجتمع.

وضع نظام خاص بمساءلة القضاة بالشكل الذي لا يؤدي إلى المساس بمكانة  :الثاني عشر
 القاضي ولا بعدم استقلاله.

في  2016ير نلاحظ أنه رغم التعديلات الأخيرة التي جاء بها دستور وفي الأخ
إطار بناء دولة القانون وتجسيد مبدأ الشرعية والمساواة والسعي نحو إقامة الحكم الراشد منح 

لكن الواقع والممارسة تترجم تقوية السلطة التنفيذية  ،بعض الاستقلال للقضاء ونصوصها
والتشريعية على حساب السلطة القضائية وهو ما أدى إلى انتفاء استقلال القضاء في 
الجزائر، وفي عدة دول خاصة دول المغرب العربي مع وجود استقلالية شكلية في مواثيقها 

      الدستورية والنصوص القانونية فقط.
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 أولا: المراجع باللغة العربية

 الكتب المتخصصة: .أ
، ديوان المطبوعات 1بوشعير سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء  .1

 ، الطبعة التاسعة.2008الجامعية، 
بوبشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  .2

 .1999، 2الجزائر، ط
بوبشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة  .3

 .2008السادسة، 
 .2001بوضياف عمار، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، دار الريحانة، الجزائر،  .4
، 1962بوضياف عمار، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية  .5

 .2000، دار الريحانة، الجزائر، الطبعة الأولى، 2000
زين العابدين غيتري، حدود استقلالية السلطة القضائية في الفقه الإسلامي والتشريع  .6

 .2014الجزائري والتشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
اسي والديتوري للولايات سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السي .7

 .1994المتحدة الامريكية، دون تاريخ ودار النشر، القاهرة، 
سعيد علي السيد، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات  .8

 .1999المتحدة الأمريكية، طبعة 
الفقه  عادل محمد جبر أحمد شريف، حماية القاضي وضمانات نزاهته، دراسة مقارنة بين .9

الإسلامي وقانون المرافقات المدنية وقانون السلطة القضائية وفقا لأحداث التعديلات 
 .2008، دار الجامعة الحديدة، الإسكندرية، مصر 2006سنة  142بالقانون رقم 

 عبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الفنية للتجليد الفاخر. .10
إستقلال السلطة القضائية، طبع ونشر هذا الكتاب لأول مرة بالعدد  عصفور محمد، .11

 الثالث من مجلة القضاة.
 . 1988العلوي هشام، المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن  .12
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علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة  مقارنة، دار الجامعات  .13
 .1978رية، مصر، المصرية، الإسكند

كوسيني دي فيد يريكو، إستقلال القضاء في إيطاليا، إستعراض نقدي دليل خاص  .14
بتشجيع إستقلال ونزهة القضاء ترجمة الوكالة الأمريكية، التنمية الدولية، طبعة منقحة، 

 .2002ينابر، 
 الكيلاني فاروق، إستقلال القضاء، المركز العربي للمطبوعات، دار المؤلف، بيروت، .15

 .1999لبنان، ط ح، 
لعشب محفوظ، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية  .16

2000. 
تنظيم واختصاصات مجلس  ةمحمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري )مبدأ المشروعي .17

، دار الجامعة الجيدة للنشر، الأزاريطة، 2005الدولة(، دار الهدى للمطبوعات، 
 .1999، الإسكندرية

محمد نور شحاتة، إستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية العربية والإسلامية، دون  .18
 سنة الطبع، دار النهضة العربية.

 محند أمقران، إنتقاء السلطة القضائية )دون معلومات النشر(. .19
، منشورات الحلبي 2012وسيم حسام الدين الأحمد، إستقلال القضاء، الطبعة الأولى،  .20

 ة، بيروت، لبنان.الحقوقي
 ة:الكتب العام .ب

أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار 24 .21
 .1995النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 .1997بكار حاتم، حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .22
النظرية والواقع، دار الأمة، الجزائر،  بن حمودة بوعلام، الممارسة الديمقراطية بين .23

 .1999الطبعة الثالثة، 
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بن حمودة بوعلام، الممارسة الديمقراطية للسلطة، )بين النظرية والواقع(، دار الأمة،  .24
 .1991الجزائر، 

بن صاولة شفيقة، إشكالية التنفيذ الإدارة للقرارات القضائية، دار هومة للطباعة والنشر  .25
 .2010 والتوزيع، الجزائر،

حافظ محفوظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية،  .26
 .1993القاهرة، 

حسنين طاهرري، شرح وجيز الإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية  .27
 للنشر والتوزيع، الجزائر.

سسة الوطنية للكتاب، سعد عبد العزيز، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤ  .28
 .  1988الجزائر، 

علان الأمم المتحددة، دار  .29 الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وا 
 .2001المعرفة، 

صديقي عبد الرحيم، القضاء والشعب، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب الجامعي، مصر،  .30
1986. 

ة ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة عدو عبد القادر، ضمانات تنفيذ الأحكام الإداري .31
 والنشر والتوزيع، الجزائر.

فهمي وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، قانون المرافقات، دار الفكر العربي، الطبعة  .32
 .1986الأولى، 

محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، )ترجمة فائز أنجق  وخالد  .33
 بيوفي(.

 .1980، 1، الصحافة بين السلطة والسلكان، عالم الكتب، القاهرة، طمرعي مصطفى .34
 .1999، 1المنجي إبراهيم، القضاء المستعجل والتنفيذ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط .35
هندي أحمد، قانون المرافقات المدنية والتجارية، النظام القضائي والاختصاص والدعوى،  .36

 .1995الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
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  ج. الرسائل الجامعية: 

 رسائل دكتوراه:* 

بن زغو نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دعوى المغرب العربي، رسالة دكتوراه، كلية .37
 .2009-2008، السنة الجامعية 1الحقوق، جامعة الجزائر

أطروحة  بن ناجي مديحة، استقلالية السلطة القضائية في دول المغرب العربي،.38
 2016-2015دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

بوبشير محند أمقران، عن إنتقاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية .39
 .2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ي القانون المصري طلال مرزوق الرشيدي، إستقلال السلطة القضائية، دراسة مقارنة ف.40
 .2011والكويتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

عبد الغريب محمد، المركز القانوني للنيابة العامة، رسالة دكتوراه، دار الفكر العربي، .41
 .2001القاهرة، 

ه، كلية لدرع نبيلة، مجال التشريع ومجال التنظيم في القانون الجزائري، رسالة دكتورا.42
 .2014-2013الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، .43
 .1991، نادي القضاة، القاهرة، 1988

 رسائل ماجيستير: •

الحقوق بلودنين أحمد، استقلالية القضاء بين الطموح والتراجع، رسالة ماجيستير، معهد .44
 .1999والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

جمام عزيز، عدم فعلية الرقابة دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية .45
 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون سنة جامعية.
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ة ماجيستير، كلية أصول دالي مسعود، إستقلالية القضاء في الشريعة الإسلامية، رسال.46
 .2001-2000الدين، الخروبة، جامعة الجزائر السنة الجامعية 

دهيمي فيصل، القضاء ومحاولات الإصلاح على ضوء مشروع القانون العفوي .47
المتضمن للقانون الأساسي للقضاء والتقرير النهائي للجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 

حقوق، بن عكنون، الجزائر، الجزائر، السنة الجامعية ، رسالة ماجيستير، كلية ال2000
2000-2001. 

سردار ياسين محمد أمين، إستقلال السلطة القضائية بين النظرية والتطبيق، رسالة .48
 .2001ماجيستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، أربيل، 

، مذكرة 1989بعد سعوداوي صديق، إستقلالية السلطة القضائية في الجزائر .49
 .2007ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، سبتمبر، 

سنساوي سمية، محكمة تنازع والإزدواجية، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، بن عكنون، .50
 .2011-2010، 1جامعة الجزائر

الوظيفي للقضاة في الجزائر، رسالة ماجيستير، كلية  شيخي شفيق، إنعدام الإستقلال.51
 .2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

عبد اللاوي زينب، توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور .52
 .2004-2003، مذكرة ماجيستير، باتنة، 1966

قانون الإداري وضمانات تحقيقه، فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية في ال.53
 .2011مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

ياسر محمد العتيبي، العفو في القانون الجزائري الكويتي، رسالة ماجيستير في العدالة .54
 .2009نية الجنائية،  كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأم
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 د. المجلات العلمية:

بن ناصر يوسف، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة .55
 .1991الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 

الفكر بوديار محمد، الضمانات المتهم بين القضاء الشعبي والقضاء المحترف، مجلة .56
 .2004، ديسمبر 7البرلماني يصدرها مجلس الامة، الجزائر، العدد 

بوري يحي، ضمانات ودعائم استقلالية القضاء، مجلة مجلس الامة، دراسات ووثائق، .57
 .1999استقلال القضاء، العدد الأول، 

يه الخلايلة محمد علي، أثر النظام الانجلوسكسوني على القانون الفرنسي في مجال توج.58
الأوامر القضائية، الإدارة كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري مجلة الدراسات، اعلوم 

 .2012، الجامعة الأردنية، الأردن، 1، العدد39التشريعية والقانون، المجلس

إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة؟ مجلة المدرسة  1996خلوفي رشيد، القضاء بعد .59
 .2000العاشر، العدد الأول، الوطنية للإدارة، المجلد 

دربال عبد الوهاب، القضاء على ضوء الدستور والميثاق، مجلة العلوم القانونية، يصدرها .60
 .1991معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة عنابة، العدد السادس، ديسمبر 

لأمة،دراسة رزقي ليلى، استقلال القضاء بين المبادئ الدستورية والتطبيق، مجلة مجلس ا.61
 .1999، الجزائر 1ووثائق استقلال القضاء، العدد

رزكار محمد قادر، استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة، دراسة .62
العدد  11مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

39 ،2009. 

سة، أوراق الديمقراطية، الجزء السادس، مكتب برنامج ريتشارد بيوس، سلطات الرئا.63
 الاعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأمريكية، دون تاريخ النشر ودار النشر.
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صلاح عبد المجيد المحامي، استقلالية القضاء، مجلة المحاماة تصدرها نقابة المحامين .64
 .1984يسمبر السنة الرابعة والستون، العدد التاسع والعاشر، نوفمبر، د

عبد السلام محمد، أعمال السيادة في التشريع المصري، بحث منشور في مجلة مجلس .65
 .1951الدولة التي يصدرها مجلس الدولة المصري، السنة الثانية، يناير 

ماموني الطاهر، استقلالية القضاء ما بين القانون الواقع، مجلة مجلس الامة، دراسات .66
 .1999اء، العدد الأول، ووثائق، استقلال القض

مزياني فريدة، أمينة سلطاني، مبدأ خطر التوجيه أوامر من القاضي الإداري للغدارة، .67
، كلية 7الإستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، العدد 

 .2011العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر، 

المستشار عبد اللطيف زكريا مصيلحي، عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة القضاء، .68
 .1985مجلة إدارة القضايا الحكومة، السنة التاسعة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 

مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية .69
 .2004، دمشق 2د، العد20والقانونية، المجلد 

نص خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية .70
 .1999، المجلة القضائية، العدد الأول، 1999-2000

نص كلمة فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، بمناسبة انعقاد الدورة .71
 .1999مجلة القضائية، العدد الأول، ادية لمجلس الأعلى للقضاء، العال

 لات: امق . ه

جون لي ودنيال بريفونتان، القواعد القانونية واستقلال السلطة القضائية ، ورقة مقدمة .72
 .1998ديسمبر،  9و 8-7كندا ، موريالللملتقى الدولي حول عالمية إعلان حقوق الانسان، 



 قائمة المصادر والمراجع

162 
 

من الوظيفة الى السلطة ، مقال معد للنشر في المجلة النقدية  بوبشير محند أمقران ، .73
 .2005للقانون والعلو السياسية ، العدد الأول، 

 الملتقيات والندوات:و. 

من الدستور،  120شاوش يلس، صانعوا القانون، الملتقى الوطني حول إشكالية المادة .74
 .2004ديسمبر 7و 6يومي 

القاضي في القانون المقارن الجزائري، الملتقى الدولي نصر الدين ماروك، حصانة .75
 .2008بالجزائر حول الإسلام والديمقراطية، 

 .1990فيفري  25/26/27الندوة الوطنية للقضاء، نادي الصنوبر .76

 :النصوص القانونية .ي

 .الدساتير .1

 .1963سبتمبر  10، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1963 تمبرسب 08دستور.77

نوفمبر  22المؤرخ في  97-76، المنشور بموجب الامر 1976 نوفمبر 22دستور.78
 .1976، سنة 94، الجريدة الرسمية، العدد 1976

المؤرخ في  18-89اسي رقم المرسوم الرئ نشور بموجبمال ،1989 فيفري 23 دستور.79
  .1989مارس  01، الصادرة في 9، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد1989فيفري  23

المؤرخ في  438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 وفمبرن 28دستور.80
 .1996، سنة 76ة الرسمية، العدد ، المعدل والمتمم، الجريد1996ديسمبر  07

، المتضمن التعديل  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، قانون رقم 2016دستور .81
 .2016مارس  07، الصادرة في 14، العددريدة الرسميةالدستوري، الج

 .2011يوليو  30دستور المملكة المغربية الصادرة في .82
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 القوانين: .2
 قوانين عضوية •

المتعلق باختصاصات مجلس  1998مايو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي .83
 .1998جوان  01الصادرة في  37الدولة وتنظيمه وعمله ج ر رقم 

يعدل ويتمم القانون  2018مارس منه  04المؤرخ في  02-18القانون العضوي رقم .84
المتعلق بالاختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ج ر، العدد  01-98العضوي رقم 

 .2018مارس  07الصادرة في  15

المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى  2004سبتمبر  6المؤرخ في  12-04القانون العضوي .85
 .2004سبتمبر  08الصادر في  57للقضاء وعمله وصلاحياته ج ر العدد 

المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم .86
 .2004سبتمبر  08الصادرة في  57للقضاء ج ر 

والمتمم للقانون العضوي  2011يويلو  26المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم .87
 .2011أوت  3الصادرة في  34ج ر رقم  01-98رقم 

المتعلق بالإعلام ج ر رقم  2012يناير  12المؤرخ في  05-12انون العضوي رقم الق.88
 .2012يناير  15صادرة بتاريخ  02

 قوانين عادية •

عدد  14، المتعلق بالإعلام ج ر رقم 1990أبريل  03المؤرخ في  07-90القانون رقم .89
 .1990أبريل  4الصادر  27

، 46المتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر، رقم  13/07/1999المؤرخ  08-99قانون .90
 .1999جويلية  13الصادر في 
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، المتضمن قانون تنظيم السجون 2005فيفري  06المؤرخ في  44-05القانون رقم .91
عادة الادماج الاحتياطي للمحبوسين، ج ر  .2005فيفري  13، الصادرة في 12وا 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08م القانون رق.92
 .2008أفريل  23الصادرة ب  21والإدارية ج ر رقم 

، المتضمن النظام 17/02/1994الصادر في تاريخ  94-012القانون النظامي رقم .93
 15 المؤرخة في 826الأساسي للقضاء، ج ر، للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد 

 .1994مارس 

 المراسيم التنظيمية. 3

 * المراسيم الرئاسية

المتضمن استدعاء الهيئة  14/08/2005المؤرخ في  278- 05مرسوم الرئاسي رقم .94
، الصادرة في 55، ج ر29/09/2005الناخبة للإستفتاء والمتعلق بالمصالحة الوطنية يوم 

 . 2005نوفمبر  15

يتضمن إجراءات العفو  2017يوليو  3المؤرخ في  206- 17مرسوم الرئاسي رقم .95
 . 2017يوليو  13،صادرة في 41لعيد الاستقلال والشباب، ج ر  55بمناسبة الذكرى 

يتضمن إجراءات العفو  2017يوليو  3المؤرخ في  207- 17مرسوم الرئاسي رقم .96
 .2017يوليو  13،صادرة في 41ج ر  لعيد الاستقلال والشباب، 55بمناسبة الذكرى 

 المراسيم التشريعية •

، المتعلق بمكافحة التخريب 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92المرسوم التشريعي .97
 .1/10/1990، الصادرة في  70والإرهاب، ج ر
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 المراسيم التنفيذية •

المتضمن تنظيم انتخابات  1990مارس  27المؤرخ في  95-90المرسوم التنفيذي .98
 .1990مارس  28الادرة في  13القضاة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، ج ر رقم 

أوت المحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي .99
 .1998أوت  30الصادرة في  64ر رقم  في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة ج

، المتضمن تنظيم المدرسة  2005اوت  20المؤرخ في  303-05المرسوم التنفيذي .100
العليا للقضاء والمحدد لكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها  وحقوق 

 .2005اوت  25، الصادرة في 58الطلبة القضاة وواجباتهم، ج ر،

 الآراء:

المتعلق بمراقبة مطابقة  19/05/1998المؤرخ في  04ا ر ق.ع/م د/  06رأي رقم .101
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور. 01-98القانون العضوي 

، مجلة مجلس 15/07/2004جلسة  5638مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم .102
 .2003، 3الدولة، العدد

، غير 14/01/2002، قرار بتاريخ 003812الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم مجلس .103
 منشور.

غير  25/05/2002، قرار بتاريخ 005309مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم .104
 منشور

الذي يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة  14/01/2006قرار المؤرخ في  .105
نهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية للتوظيف الطلبة الاختبارات والقبول ال
 .2006، سنة 10للقضاة، ج ر عدد 
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 الجرائد اليومية  

مهمة جدا وستسمح للمواطن بالدفاع على الدستور( ،  188عبد الله. بن،) المادة .106
 .2018مارس  19، 5573جريدة البلاد ، العدد

( ، جريدة النهار وسيط قضائي في مجال حل النزاعات القضائية 450 نوال. ز) تكوين.107
 .2018فيفري  25، 3176العدد 

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

108.Charles Debb Asch et . Frédéric colin . drroit admininis trative ,7 
éme  édition , economica , paris 2004. 

109.Le rôle du conseil supérieur de la magistrature, magistrature, 

éditions du conseil de l’Europe, 1995. 

110.Mohamed cherief abd almajid ; la loi arganique nouvelle norme 

juridique dans le droit positif algérien ;alger ; co,seil national de 

ttransitiion ;f évrier 1997. 

111.Rivero (J) ; «  le huron du palais royal » Dalloz, 1962. 
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